
1  ق16/41

  جامعة الدول العربية
  : (    )حكم رقم                المحكمة الإدارية

  
  
  

  الحمد الله وحده وبعد ،
  

هـ  انعقدت المحكمة الإدارية     9/5/1429م الموافق   12/5/2008بتاريخ  

  :من المشكلة  -  الدائرة الثانية–لجامعة الدول العربية 

       رئيساعلي بن سليمان السعوي/ الشيخ فضيلة 

  خالد عبد االله السويدي/ السيد المستشار وعضوية 

  محمد الدمرداش زكي العقالي/ والسيد المستشار 

  أحمد محمد حامد/  السيد المستشار المحكمةوبحضور مفوض 

  حسن عبد اللطيف / وسكرتارية السيد الأستاذ 
  

   2008أصدرت الحكم التالي خلال الدورة الاستثنائية لعام 

   ق 41 لسنة 16في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  أحمد محمد شرف الدين/ السيد 

  ضـد

  بصفته .... الأمين العام لجامعة الدول العربية 



2  ق16/41

   : الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سـكرتارية المحكمـة بتـاريخ            

 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع تطبيق            1/10/2006

 عليه وإعادة احتساب مكافـأة      4/3/2006 بتاريخ   6653رقم  قرار مجلس الجامعة    

نهاية خدمته على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه عنـد             

إحالته إلى المعاش وصرف المستحقات المالية المترتبة له على ذلك وإلزام الأمانة            

لحكم بالنفاذ المعجل   العامة بالمصروفات والأتعاب ، والأمر برد الكفالة مع شمول ا         

  .دون كفالة 

 صـدر قـرار مجلـس       4/3/2006وبسط المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ       

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي جامعـة           6653الجامعة رقم   

الراتب (قة على الراتب الإجمالي الأخير      الدول العربية بحيث تحسب المكافأة المستح     

طبقا للقواعد المعمول بهـا فـي هـذا         ) عيشة في دولة المقر   غلاء الم + الأساسي  

  .النظام 

 ، وعلـم بـالقرار      14/10/2004وأضاف المدعي أنه أحيل إلى التقاعد في        

 لتطبيـق   10/5/2006 ، وتقدم بمذكرة للأمين العام فـي         2/5/2006المذكور في   

 ـ  2776القرار عليه سجلت برقم      ة خـلال   في ذات التاريخ، ولم ترد الأمانـة العام

  .الأجل المقرر للرد 

كما أشار المدعي إلى نظام مكافأة نهاية الخدمة الحالي الذي تم تعديله أخيراً             

 رغم دعوات من الموظفين إلـى مـؤتمرات وزراء       1972لم يعدل منذ إقراره عام      

الخارجية ومجلس الجامعة لتعديله خاصة بعد تغيير جدول المرتبات عـدة مـرات             

ة إلى الراتب وإن فكرة التعديل فكرة قديمة سعى إليها الـذين            وإضافة غلاء المعيش  

 سن المعاش كبديل لنظام المعاشـات ،        حرموا منها وهي حق للموظف بعد بلوغه      

ولم ينص القرار على تطبيقه بأثر رجعي إلا أنه طبق بأثر رجعي على من انتهـت                
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باشرة في  خدمتهم بعد صدوره مباشرة في حين أن من انتهت خدمته قبل صدوره م            

حين أن من انتهت خدمته قبل صدور القرار بيوم واحد طبقـت علـيهم القواعـد                

نصاف تطبيق قرار مجلس الجامعة     تضي مبادئ المساواة والعدالة والإ    القديمة ، وتق  

 الفترة  فس عليه طالما تم تطبيقه على موظف آخر كان يعمل معه في ن            6653رقم  

  .بطلب الحكم بطلباته أنفة البيان الزمنية ، واختتم المدعي صحيفة دعواه 

وجرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيـث           

قدم المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافهـا، وقـدم             

الحاضر عن الأمانة العامة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى من             

قيبا على ذلك قدم المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامهـا           الناحية الموضوعية ، وتع   

الحكم بذات الطلبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى، وإذ تهيأت الدعوى للفـصل           

  .فيها فقد تقرر حجز الدعوى لإيداع التقرير بالرأي القانوني فيها 

 وقررت حجز الـدعوى     21/4/2008وتصدت المحكمة لنظر الدعوى بجلسة      

  .بجلسة اليوم للنطق بالحكم 

  المحكمة

  ـــ

من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شـكلا ، وفـي الموضـوع               

جمالي الشهري الأخيـر    بإعادة احتساب مكافأة نهاية خدمته على أساس الراتب الإ        

الذي كان يتقاضاه عند إحالته للمعاش ، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الجامعـة رقـم               

 على ذلك وإلـزام   له وصرف مستحقاته المالية المترتبة  4/3/2006 بتاريخ   6653

 وحيث أنه عـن شـكل       .الأمانة العامة بالمصروفات والأتعاب ، والأمر برد الكفالة       

لثابت مـن الأوراق أن المـدعي أحيـل للتقاعـد بتـاريخ             الدعوى فإنه لما كان ا    

 ، ومن ثم انقطعت علاقته بالجامعة ، ثم صدر قرار مجلس الجامعة             14/10/2004

 ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على علم المدعي           4/3/2006 بتاريخ   6653رقم  
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  حسبما ورد بـصحيفة 2/5/2006بالقرار المشار إليه في تاريخ سابق على تاريخ      

 دون رد ، فأقام     10/5/2006  تظلمه إلى معالي الأمين العام بتاريخ      مالدعوى ، وقد  

جـراءات  الإ ، فإنه يكون قد أقامهـا بمراعـاة          1/10/2006دعواه الماثلة بتاريخ    

  . شكلا ةوالمواعيد القانونية المقررة ومن ثم فهي مقبول

معـة  وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالثابت من الأوراق أن مجلـس الجا           

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهايـة  4/3/2006 بتاريخ 6653 رقم  أصدر القرار 

: " الخدمة لموظفي جامعة الدول العربية حيث قرر في مادته الأولى النص على أن            

من نظام مكافأة نهاية الخدمة لمـوظفي جامعـة         ) 8(من المادة   ) ب(تحذف الفقرة   

يعتبر الراتب الشهري الأخيـر     : " و التالي   بحيث تقرأ على النح   ... الدول العربية   

الذي يستحقه الموظف وقت انتهاء الخدمة أساسا لحساب المكافأة ، ويشمل هـذا             

ولا يدخل ضمن الراتب    ) غلاء المعيشة في دولة المقر    + الراتب الأساسي ( الراتب  

  ......العناصر التالية 

غه السن القانونية فـي     ولما كان الثابت أن المدعي قد أحيل إلى التقاعد لبلو         

تاريخ سابق على صدور قرار مجلس الجامعة المشار إليه فقد قامت الأمانة العامة             

 نظـام مكافـأة نهايـة       باحتساب مكافأة نهاية خدمته طبقا لنص المادة الثامنة من        

 دون تعويض غلاء    - الخدمة قبل تعديلها والتي اتخذت من الراتب الشهري الأخير        

حساب المكافأة ، وعلي ضوء ذلك فإن طلبات المدعي تنحـصر            أساسا ل  –المعيشة  

   .4/3/2006 في 6653في طلب معاملته وفق التعديل الصادر بموجب القرار رقم 

ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية للجامعة العربيـة أن          

 القرارات التشريعية التي يصدرها مجلس الجامعة بشأن موظفيهـا تـسري بـأثر            

حكم المحكمـة   . [ مباشر من تاريخ صدورها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك            

  ] .9/10/1966 جلسة – قضائية 1لسنة ) 9(في الدعوى رقم 
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كما أن المستقر عليه أن مناط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة هو تحقق واقعة             

انتهاء الخدمة لأي من الأسباب الواردة على سبيل الحـصر فـي نظـام مـوظفي                

الجامعة العربية ، وأن مؤدي الأثر الفوري للتشريع الجديد سريانه على الوقـائع             

  .اللاحقة على صدوره دون الوقائع التي تكون قد اكتملت قبل صدوره 

ومن حيث أنه وبتطبيق المبادئ المتقدمة على واقعات النزاع الماثل، ولمـا            

بق علـى صـدور قـرار       كان الثابت أن المدعي قد أحيل إلي التقاعد في تاريخ سا          

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهايـة        4/3/2006 في   6653مجلس الجامعة رقم    

الخدمة وكان مركزه القانوني قد استقر قبل صدور هذا التعديل، ومن ثم لا يـسري   

 سالف الذكر والذي ينطبق فقط علـى مـن          6653عليه قرار مجلس الجامعة رقم      

 وذلك نزولا على    4/3/2006ريخ صدوره في    تنتهي خدمته في تاريخ لاحق على تا      

 – والحـال هكـذا      –مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون ، الأمر الذي يتعين معه           

  .القضاء برفض الدعوى 

  .وحيث أن المدعي قد أخفق في طلباته ، ومن ثم يلزم الأمر بمصادرة الكفالة

  

  فلهـذه الأسـباب

  ــــ

  

  . ورفضها موضوعا ومصادرة الكفالة بقبول الدعوى شكلا: حكمت المحكمة 

  

  رئيس المحكمة    ةأمين سر المحكم
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          جامعة الدول العربية
  : (    )حكم رقم              المحكمة الإدارية  
  
  
  

  الحمد الله وحده وبعد ،
  

هـ  انعقدت المحكمة الإدارية     9/5/1429م الموافق   12/5/2008بتاريخ  

  :من المشكلة  -  الدائرة الثانية–لجامعة الدول العربية 

       رئيساعلي بن سليمان السعوي/ الشيخ فضيلة 

  خالد عبد االله السويدي/ وية السيد المستشار وعض

  محمد الدمرداش زكي العقالي/ والسيد المستشار 

  أحمد محمد حامد/  السيد المستشار المحكمةوبحضور مفوض 

  حسن عبد اللطيف / وسكرتارية السيد الأستاذ 
  
  

   2008أصدرت الحكم التالي خلال الدورة الاستثنائية لعام 

   ق 41نة  لس17في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  محمد خالد فانوس/ السيد 

  ضـد

  بصفته .... الأمين العام لجامعة الدول العربية 



2 ق17/41

   : الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سـكرتارية المحكمـة بتـاريخ            

 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع تطبيق            1/10/2006

 عليه وإعادة احتساب مكافـأة      4/3/2006 بتاريخ   6653 رقم   قرار مجلس الجامعة  

نهاية خدمته على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه عنـد             

إحالته إلى المعاش وصرف المستحقات المالية المترتبة له على ذلك وإلزام الأمانة            

الحكم بالنفاذ المعجل   العامة بالمصروفات والأتعاب ، والأمر برد الكفالة مع شمول          

  .دون كفالة 

 صـدر قـرار مجلـس       4/3/2006وبسط المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ       

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي جامعـة           6653الجامعة رقم   

الراتب (قة على الراتب الإجمالي الأخير      الدول العربية بحيث تحسب المكافأة المستح     

طبقا للقواعد المعمول بهـا فـي هـذا         ) معيشة في دولة المقر   غلاء ال + الأساسي  

  .النظام 

 ، وعلـم بـالقرار      14/11/2005وأضاف المدعي أنه أحيل إلى التقاعد في        

 لتطبيـق   11/5/2006 ، وتقدم بمذكرة للأمين العام فـي         2/5/2006المذكور في   

امة خـلال    الأمانة الع  تنهض في ذات التاريخ، ولم      2720القرار عليه سجلت برقم     

  .الأجل المقرر للرد 

كما أشار المدعي إلى نظام مكافأة نهاية الخدمة الحالي الذي تم تعديله أخيراً             

 رغم دعوات من الموظفين إلـى مـؤتمرات وزراء       1972لم يعدل منذ إقراره عام      

الخارجية ومجلس الجامعة لتعديله خاصة بعد تغيير جدول المرتبات عـدة مـرات             

يشة إلى الراتب وإن فكرة التعديل فكرة قديمة سعى إليها الـذين            وإضافة غلاء المع  

 سن المعاش كبديل لنظام المعاشـات ،        حرموا منها وهي حق للموظف بعد بلوغه      

ولم ينص القرار على تطبيقه بأثر رجعي إلا أنه طبق بأثر رجعي على من انتهـت                
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 مباشرة في   خدمتهم بعد صدوره مباشرة في حين أن من انتهت خدمته قبل صدوره           

حين أن من انتهت خدمته قبل صدور القرار بيوم واحد طبقـت علـيهم القواعـد                

نصاف تطبيق قرار مجلس الجامعة     تضي مبادئ المساواة والعدالة والإ    القديمة ، وتق  

 الفترة  فس عليه طالما تم تطبيقه على موظف آخر كان يعمل معه في ن            6653رقم  

  .ه بطلب الحكم بطلباته أنفة البيان الزمنية ، واختتم المدعي صحيفة دعوا

وجرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيـث           

قدم المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافهـا، وقـدم             

الحاضر عن الأمانة العامة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى من             

تعقيبا على ذلك قدم المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامهـا           الناحية الموضوعية ، و   

الحكم بذات الطلبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى، وإذ تهيأت الدعوى للفـصل           

  .فيها فقد تقرر حجز الدعوى لإيداع التقرير بالرأي القانوني فيها 

 وقررت حجز الـدعوى     21/4/2008وتصدت المحكمة لنظر الدعوى بجلسة      

  .م بجلسة اليوم للنطق بالحك

  المحكمة

  ـــ

من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شـكلا ، وفـي الموضـوع               

بإعادة احتساب مكافأة نهاية خدمته على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخيـر            

الذي كان يتقاضاه عند إحالته للمعاش ، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الجامعـة رقـم               

 على ذلك وإلـزام  له  وصرف مستحقاته المالية المترتبة  4/3/2006 بتاريخ   6653

 وحيث أنه عـن شـكل       .الأمانة العامة بالمصروفات والأتعاب ، والأمر برد الكفالة       

الدعوى فإنه لما كان الثابت مـن الأوراق أن المـدعي أحيـل للتقاعـد بتـاريخ                 

 ، ومن ثم انقطعت علاقته بالجامعة ، ثم صدر قرار مجلس الجامعة             14/11/2005

وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على علم المدعي          ،   4/3/2006 بتاريخ   6653رقم  
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 حسبما ورد بـصحيفة  2/5/2006بالقرار المشار إليه في تاريخ سابق على تاريخ      

 دون رد ، فأقام     11/5/2006  تظلمه إلى معالي الأمين العام بتاريخ      مالدعوى ، وقد  

ات جـراء الإ ، فإنه يكون قد أقامهـا بمراعـاة          1/10/2006دعواه الماثلة بتاريخ    

  . شكلا ةوالمواعيد القانونية المقررة ومن ثم فهي مقبول

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالثابت من الأوراق أن مجلـس الجامعـة             

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهايـة  4/3/2006 بتاريخ 6653 رقم  أصدر القرار 

 : " الخدمة لموظفي جامعة الدول العربية حيث قرر في مادته الأولى النص على أن           

من نظام مكافأة نهاية الخدمة لمـوظفي جامعـة         ) 8(من المادة   ) ب(تحذف الفقرة   

يعتبر الراتب الشهري الأخيـر     : " بحيث تقرأ على النحو التالي      ... الدول العربية   

الذي يستحقه الموظف وقت انتهاء الخدمة أساسا لحساب المكافأة ، ويشمل هـذا             

ولا يدخل ضمن الراتب    ) يشة في دولة المقر   غلاء المع + الراتب الأساسي ( الراتب  

  ......العناصر التالية 

ولما كان الثابت أن المدعي قد أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية فـي              

تاريخ سابق على صدور قرار مجلس الجامعة المشار إليه فقد قامت الأمانة العامة             

 نظـام مكافـأة نهايـة       ة من باحتساب مكافأة نهاية خدمته طبقا لنص المادة الثامن       

 دون تعويض غلاء    - الخدمة قبل تعديلها والتي اتخذت من الراتب الشهري الأخير        

 أساسا لحساب المكافأة ، وعلي ضوء ذلك فإن طلبات المدعي تنحـصر             –المعيشة  

   .4/3/2006 في 6653في طلب معاملته وفق التعديل الصادر بموجب القرار رقم 

ه في قضاء المحكمة الإدارية للجامعة العربيـة أن      ومن حيث أن المستقر علي    

القرارات التشريعية التي يصدرها مجلس الجامعة بشأن موظفيهـا تـسري بـأثر             

حكم المحكمـة   . [ مباشر من تاريخ صدورها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك            

  ] .9/10/1966 جلسة – قضائية 1لسنة ) 9(في الدعوى رقم 
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ناط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة هو تحقق واقعة        كما أن المستقر عليه أن م     

انتهاء الخدمة لأي من الأسباب الواردة على سبيل الحـصر فـي نظـام مـوظفي                

الجامعة العربية ، وأن مؤدي الأثر الفوري للتشريع الجديد سريانه على الوقـائع             

  .اللاحقة على صدوره دون الوقائع التي تكون قد اكتملت قبل صدوره 

أنه وبتطبيق المبادئ المتقدمة على واقعات النزاع الماثل، ولمـا          ومن حيث   

كان الثابت أن المدعي قد أحيل إلي التقاعد في تاريخ سابق علـى صـدور قـرار                 

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهايـة        4/3/2006 في   6653مجلس الجامعة رقم    

من ثم لا يـسري  الخدمة وكان مركزه القانوني قد استقر قبل صدور هذا التعديل، و 

 سالف الذكر والذي ينطبق فقط علـى مـن          6653عليه قرار مجلس الجامعة رقم      

 وذلك نزولا على    4/3/2006تنتهي خدمته في تاريخ لاحق على تاريخ صدوره في          

 – والحـال هكـذا      –مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون ، الأمر الذي يتعين معه           

  .القضاء برفض الدعوى 

  .عي قد أخفق في طلباته ، ومن ثم يلزم الأمر بمصادرة الكفالةوحيث أن المد

  

  فلهـذه الأسـباب

  ــــ

  

  .بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ومصادرة الكفالة : حكمت المحكمة 

  

  رئيس المحكمة    ةأمين سر المحكم
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          جامعة الدول العربية
  : (    )حكم رقم              المحكمة الإدارية  
  
  
  

  الحمد الله وحده وبعد ،
  

هـ  انعقدت المحكمة الإدارية     9/5/1429م الموافق   12/5/2008بتاريخ  

  :من المشكلة  -  الدائرة الثانية–لجامعة الدول العربية 

       رئيساعلي بن سليمان السعوي/ الشيخ فضيلة 

  خالد عبد االله السويدي/ وية السيد المستشار وعض

  محمد الدمرداش زكي العقالي/ والسيد المستشار 

  أحمد محمد حامد/  السيد المستشار المحكمةوبحضور مفوض 

  حسن عبد اللطيف / وسكرتارية السيد الأستاذ 
  
  

   2008أصدرت الحكم التالي خلال الدورة الاستثنائية لعام 

   ق 41نة  لس18في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  احمد سليم جراد. د/ السيد 

  ضـد

  بصفته .... الأمين العام لجامعة الدول العربية 
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  .بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً  

حيث أن وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة الأوراق مؤداها أنه بتـاريخ             

 ق بموجب صحيفة موقعـة      41 لسنة   18أقام المدعي الدعوى رقم      1/10/2006

من محام مقبول أمام هذه المحكمة بإيداعها سكرتارية المحكمة ضد الأمين العـام             

لجامعة الدول العربية بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شـكلا وفـي              

 بإنهاء خدمته اعتباراً    2006 لسنة   101/1الموضوع بإلغاء قرار الأمين العام رقم       

 15/12/2006 وإعادته إلى وظيفته لحين بلوغه سن المعاش في 30/6/2006من 

 والتـي تـشير أن تـاريخ مـيلاده هـو            1999طبقا للمستندات المقدمة منه عام      

 وصرف مستحقاته المالية المترتبة على ذلك ، وتعويضه تعويـضاً           15/12/1944

 المصروفاتمناسباً عما أصابه من أضرار معنوية ومادية مع إلزام الأمانة العامة            

  .والأتعاب والأمر برد الكفالة 

من الفلسطينيين المقيمين في سوريا وبتاريخ      وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه      

 عين بالأمانة العامة للجامعة أثناء وجود الجامعة بمقرها المؤقت في           24/9/1984

 وثيقة تاريخ ميلاده صادرة من الجهـات الرسـمية          تونس ، حيث قدم لدى تعيينه     

دون اليوم والشهر حسبما هو متبـع  ) 1944(ورية مدون بها سنة الميلاد فقط     الس

في سوريا ، ونظراً لأن تدقيق هيئة الرقابة العليا لملفات الموظفين في تلك الفترة              

قد أظهر كل شهادات الميلاد الصادرة من الجمهورية السورية يـذكر فيهـا سـنة               

سبب مشاكل بشأن تحديد موعد إحالـة     الميلاد دون اليوم والشهر ، وأن هذا الأمر         

هؤلاء الموظفين إلى التقاعد بدقة ، مما حدا بالأمين العام آنذاك إلى إصدار قـراراً               

 هو تاريخ ميلاد الموظف الذي لم يرد في شهادة ميلاده يوم وشهر             30/6باعتبار  

مولده ما لم يقدم الموظف وثيقة رسمية تحدد اليوم والشهر بدقة وإعمـالاً لـذلك               

 فـي   15/12 بوثيقة رسمية محدداً بها اليوم والـشهر         12/7/1999تقدم هو في    

 ،  1944نفس سنة الميلاد الواردة في الوثيقة الأصلية المقدمة منه عند التعيـين             
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حيث اعتمدتها الأمانة ، أسوة بما تم في حالات أخرى مماثلة لحالته بناء على رأي       

ة عادت وتراجعت عن قبول هذه الوثيقة بعد        الإدارة القانونية آنذاك ، بيد أن الأمان      

سبع سنوات بحجة أن الوثيقة الأصلية المقدمة عند التعيين هي المعـول عليهـا،              

 تـاريخ   30/6/2006وعليه صدر القرار المطعون فيها بإنهاء خدمته اعتباراً من          

 لتحديد  12/7/1999بلوغه اثنان وستون عاماً ، ولما كانت الوثيقة التي قدمها في            

تاريخ ميلاده باليوم والشهر مكملة للوثيقة الأصلية المقدمة منـه عنـد التعيـين              

باعتبارها كاشفة لواقعة مبهمة وليست منشئة لواقعة جديدة ، وهو ما أخذت بـه              

الإدارة القانونية في حالات عديدة سابقة وأجازتهـا هيئـة الرقابـة العليـا عنـد                

تي صدرت في هذا الشأن ، وإزاء ذلـك         مراجعتها السنوية لقرارات الأمين العام ال     

 بإنهـاء    بمذكرة إلى الأمين العام لسحب القرار الـصادر        30/5/2006تقدم بتاريخ   

 قامـت الأمانـة     10/7/2006وبتـاريخ   . خدمته لمخالفته لبيانات ميلاده الحقيقية    

العامة بالرد عليه برفض تظلمه من هذا القرار ، مما حدا به إلى إقامـة الـدعوى                 

  .الراهنة بطلب الحكم له بطلباته المبينة بصحيفة دعواه 

 أودع وكيل المدعي حافظة مـستندات طويـت علـى           17/7/2007وبجلسة  

دارة شؤون الأفـراد والمـوارد      صورة ضوئية من عريضة الدعوى ، كتاب مدير إ        

 بشأن تاريخ ميلاده المعـول      27/2/2006 بتاريخ   55البشرية بالأمانة العامة رقم     

 صور مستندات في هذا الخـصوص ،        5 ومرفق بالكتاب عدد     15/12/1944عليه  

صورة شهادة ميلاده الصادرة من سفارة فلسطين بالقاهرة ، وصرة من قرار إنهاء          

 من المدعي إلى رئيس مكتب الأمـين        30/5/2006ؤرخة  خدمته ، صورة مذكرة م    

وبذات الجلسة أودعت الأمانة العامة مذكرة بتعقيبها على صحيفة الـدعوى       . العام  

  :خلصت فيها إلى طلبها 

بصفة أصلية برفض الدعوى لـسابقة الفـصل فيهـا مـن الناحيـة               -1

  .الموضوعية
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  .بصفة احتياطية رفض الدعوى للأسباب المبينة بها -2

 أودع وكيل المدعي حافظة مستندات طويت على مذكرة         8/1/2008ة  وبجلس

 صورة كتاب   17/7/2007بدفاعه تعقيبا على مذكرة الأمانة العامة المودع بجلسة         

 إلى إدارة الشؤون القانونية بـشأن       21/12/2004 بتاريخ   348 العامة رقم    الأمانة

 1948 ليـصبح    15/12/1944طلب الرأي القانوني حول تعديل تاريخ ميلاده من         

 ق، وقـد    4 لسنة   1 في القضية رقم     2/1/1969صورة من الحكم الصادر بجلسة      

أودعت الأمانة ملف خدمة المدعي تنفيذا لقرار هيئة المفوضين الـصادر بجلـسة             

19/6/2007.   

قررت الهيئة حجز الـدعوى لإعـداد تقريـر بـالرأي            8/1/2008وبجلسة  

ت فيه إلى عدم جواز نظر الدعوى لـسابقة         القانوني فيها حيث أودعت تقريراً انته     

 ق  40 لـسنة    3 في الدعوى رقم     15/5/2006الفصل فيها بالحكم الصادر بجلسة      

  .مع الأمر بمصادرة الكفالة 

 تصدت المحكمة لنظر الدعوى وقررت إصدار حكمهـا         21/4/2008وبجلسة  

  .بجلسة اليوم 

لف الذكر ، وكانت    وحيث أنه متى استقرت وقائع هذا النزاع على النحو السا         

المحكمة قد ألمت بها إلماماً كافياً فإنها تشير إلى ما هو مقرر في قضائها مـن أن                 

 النهائي في مسألة أساسية يترتب على ثبوتها أو نفيهـا القـضاء بثبـوت       القضاء

الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه ، مانع من التنازع بطريق الدعوى والـدفع              

  .قف على ثبوتها أو نفيها بين نفس الخصوم في شأن أي حق آخر يتو

             وعلى هدى من هذه القاعدة القانونية ولما كانت المحكمة قد أصدرت قـضاء

 ق  40 لـسنة    3 بين ذات الخصوم في الـدعوى رقـم          15/5/2006نهائياً بتاريخ   

المقامة من المدعي الماثل ضد الأمين العام لجامعة الدول العربية بـصفته بطلـب              
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 حيـث قـضت    1944 بدلاً من عـام      15/12/1948تاريخ ميلاده ليصبح    الاعتداد ب 

  .المحكمة في تلك الدعوى بقبولها شكلا ورفضها موضوعاً ومصادرة الكفالة

ومن ثم فإن هذا القضاء النهائي بين ذات الخصوم يحوز قوة الأمر المقضي             

 باعتبـار   في المسألة الأساسية في الدعويين وهو القضاء بالاعتداد بتاريخ ميلاده         

 ، ولا عبرة باختلاف الطلبات النهائية في هذه الدعوى بمقولة إنهـاء             1944عام  

 في الدعويين التي يترتـب       ذلك أن المسألة الأساسية    30/6/2006خدمته بتاريخ   

على ثبوتها أو نفيها هو الاعتداد بتاريخ الميلاد الذي يدعيه والذي سـبق لهـذه               

  .بحكم حاز قوة الأمر المقضي المحكمة بهيئة مغايرة أن قضت فيه 

لكل ما تقدم تعين الفصل في هذه الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفـصل              

 فـي   15/5/2006فيها بالحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغـايرة بجلـسة            

  . ق مع الأمر مصادرة الكفالة 40 لسنة 3الدعوى رقم 

  

  فلهذه الأسباب

  ـــ

  

الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم       نظر  حكمت المحكمة بعدم جواز     

  . ق مع الأمر بمصادرة الكفالة 40 لسنة 3

  

  

  رئيس المحكمة    ةأمين سر المحكم
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          جامعة الدول العربية
  : (    )حكم رقم              المحكمة الإدارية  
  
  
  

  الحمد الله وحده وبعد ،
  

هـ  انعقدت المحكمة الإدارية     9/5/1429م الموافق   12/5/2008بتاريخ  

  :من المشكلة  -  الدائرة الثانية–لجامعة الدول العربية 

       رئيساعلي بن سليمان السعوي/ الشيخ فضيلة 

  خالد عبد االله السويدي/ وية السيد المستشار وعض

  محمد الدمرداش زكي العقالي/ والسيد المستشار 

  أحمد محمد حامد/  السيد المستشار المحكمةوبحضور مفوض 

  حسن عبد اللطيف / وسكرتارية السيد الأستاذ 
  
  

   2008أصدرت الحكم التالي خلال الدورة الاستثنائية لعام 

   ق 41نة  لس20في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  سعيد صبحي جربوع/ السيد 

  ضـد

  بصفته .... الأمين العام لجامعة الدول العربية 
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   : الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سـكرتارية المحكمـة بتـاريخ            

 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع تطبيق            9/10/2006

 عليه وإعادة احتساب مكافـأة      4/3/2006 بتاريخ   6653 رقم   قرار مجلس الجامعة  

نهاية خدمته على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه عنـد             

إحالته إلى المعاش وصرف المستحقات المالية المترتبة له على ذلك وإلزام الأمانة            

الحكم بالنفاذ المعجل   العامة بالمصروفات والأتعاب ، والأمر برد الكفالة مع شمول          

  .دون كفالة 

 صـدر قـرار مجلـس       4/3/2006وبسط المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ       

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي جامعـة           6653الجامعة رقم   

الراتب (قة على الراتب الإجمالي الأخير      الدول العربية بحيث تحسب المكافأة المستح     

طبقا للقواعد المعمول بهـا فـي هـذا         ) معيشة في دولة المقر   غلاء ال + الأساسي  

  .النظام 

 كان يشغل وظيفة وزير مفوض بالأمانة العامة لجامعـة          وأضاف المدعي أنه  

 ، وعلم بالقرار المذكور فـي       14/11/2005أحيل إلى التقاعد في     و الدول العربية 

القـرار عليـه     لتطبيق   11/5/2006 ، وتقدم بمذكرة للأمين العام في        2/5/2006

 الأمانة العامة خلال الأجل المقرر      تنهض في ذات التاريخ، ولم      2720سجلت برقم   

  .للرد 

كما أشار المدعي إلى نظام مكافأة نهاية الخدمة الحالي الذي تم تعديله أخيراً             

 رغم دعوات من الموظفين إلـى مـؤتمرات وزراء       1972لم يعدل منذ إقراره عام      

 لتعديله خاصة بعد تغيير جدول المرتبات عـدة مـرات           الخارجية ومجلس الجامعة  

وإضافة غلاء المعيشة إلى الراتب وإن فكرة التعديل فكرة قديمة سعى إليها الـذين              

 سن المعاش كبديل لنظام المعاشـات ،        حرموا منها وهي حق للموظف بعد بلوغه      
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نتهـت  ولم ينص القرار على تطبيقه بأثر رجعي إلا أنه طبق بأثر رجعي على من ا              

خدمتهم بعد صدوره مباشرة في حين أن من انتهت خدمته قبل صدوره مباشرة في              

حين أن من انتهت خدمته قبل صدور القرار بيوم واحد طبقـت علـيهم القواعـد                

نصاف تطبيق قرار مجلس الجامعة     تضي مبادئ المساواة والعدالة والإ    القديمة ، وتق  

 الفترة  فسر كان يعمل معه في ن      عليه طالما تم تطبيقه على موظف آخ       6653رقم  

  .الزمنية ، واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته أنفة البيان 

وجرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيـث           

قدم المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافهـا، وقـدم             

ة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى من         الحاضر عن الأمانة العامة مذكر    

الناحية الموضوعية ، وتعقيبا على ذلك قدم المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامهـا              

الحكم بذات الطلبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى، وإذ تهيأت الدعوى للفـصل           

  .فيها فقد تقرر حجز الدعوى لإيداع التقرير بالرأي القانوني فيها 

 وقررت حجز الـدعوى     21/4/2008لمحكمة لنظر الدعوى بجلسة     وتصدت ا 

  .للنطق بالحكم بجلسة اليوم 

  المحكمة

  ـــ

الموضـوع  من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شـكلا ، وفـي              

بإعادة احتساب مكافأة نهاية خدمته على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخيـر            

الذي كان يتقاضاه عند إحالته للمعاش ، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الجامعـة رقـم               

 على ذلك وإلـزام   له وصرف مستحقاته المالية المترتبة  4/3/2006 بتاريخ   6653

 وحيث أنه عـن شـكل       . ، والأمر برد الكفالة    الأمانة العامة بالمصروفات والأتعاب   

الدعوى فإنه لما كان الثابت مـن الأوراق أن المـدعي أحيـل للتقاعـد بتـاريخ                 

 ، ومن ثم انقطعت علاقته بالجامعة ، ثم صدر قرار مجلس الجامعة             14/11/2005
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 ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على علم المدعي           4/3/2006 بتاريخ   6653رقم  

 حسبما ورد بصحيفة    11/5/2006لمشار إليه في تاريخ سابق على تاريخ        بالقرار ا 

 دون رد ، فأقام     10/5/2006  تظلمه إلى معالي الأمين العام بتاريخ      مالدعوى ، وقد  

جـراءات  الإ ، فإنه يكون قد أقامهـا بمراعـاة          9/10/2006دعواه الماثلة بتاريخ    

  .لا  شكةوالمواعيد القانونية المقررة ومن ثم فهي مقبول

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالثابت من الأوراق أن مجلـس الجامعـة             

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهايـة  4/3/2006 بتاريخ 6653 رقم  أصدر القرار 

: " الخدمة لموظفي جامعة الدول العربية حيث قرر في مادته الأولى النص على أن            

هاية الخدمة لمـوظفي جامعـة      من نظام مكافأة ن   ) 8(من المادة   ) ب(تحذف الفقرة   

يعتبر الراتب الشهري الأخيـر     : " بحيث تقرأ على النحو التالي      ... الدول العربية   

الذي يستحقه الموظف وقت انتهاء الخدمة أساسا لحساب المكافأة ، ويشمل هـذا             

ولا يدخل ضمن الراتب    ) غلاء المعيشة في دولة المقر    + الراتب الأساسي ( الراتب  

  ......لية العناصر التا

ولما كان الثابت أن المدعي قد أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية فـي              

تاريخ سابق على صدور قرار مجلس الجامعة المشار إليه فقد قامت الأمانة العامة             

 نظـام مكافـأة نهايـة       باحتساب مكافأة نهاية خدمته طبقا لنص المادة الثامنة من        

 دون تعويض غلاء    - ذت من الراتب الشهري الأخير    الخدمة قبل تعديلها والتي اتخ    

 أساسا لحساب المكافأة ، وعلي ضوء ذلك فإن طلبات المدعي تنحـصر             –المعيشة  

   .4/3/2006 في 6653في طلب معاملته وفق التعديل الصادر بموجب القرار رقم 

ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية للجامعة العربيـة أن          

رات التشريعية التي يصدرها مجلس الجامعة بشأن موظفيهـا تـسري بـأثر             القرا

حكم المحكمـة   . [ مباشر من تاريخ صدورها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك            

  ] .9/10/1966 جلسة – قضائية 1لسنة ) 9(في الدعوى رقم 
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كما أن المستقر عليه أن مناط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة هو تحقق واقعة             

ء الخدمة لأي من الأسباب الواردة على سبيل الحـصر فـي نظـام مـوظفي                انتها

الجامعة العربية ، وأن مؤدي الأثر الفوري للتشريع الجديد سريانه على الوقـائع             

  .اللاحقة على صدوره دون الوقائع التي تكون قد اكتملت قبل صدوره 

ثل، ولمـا   ومن حيث أنه وبتطبيق المبادئ المتقدمة على واقعات النزاع الما         

كان الثابت أن المدعي قد أحيل إلي التقاعد في تاريخ سابق علـى صـدور قـرار                 

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهايـة        4/3/2006 في   6653مجلس الجامعة رقم    

الخدمة وكان مركزه القانوني قد استقر قبل صدور هذا التعديل، ومن ثم لا يـسري   

الذكر والذي ينطبق فقط علـى مـن         سالف   6653عليه قرار مجلس الجامعة رقم      

 وذلك نزولا على    4/3/2006تنتهي خدمته في تاريخ لاحق على تاريخ صدوره في          

 – والحـال هكـذا      –مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون ، الأمر الذي يتعين معه           

  .القضاء برفض الدعوى 

  .كفالةوحيث أن المدعي قد أخفق في طلباته ، ومن ثم يلزم الأمر بمصادرة ال

  

  فلهـذه الأسـباب

  ــــ

  

  .بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ومصادرة الكفالة : حكمت المحكمة 

  

  رئيس المحكمة    ةأمين سر المحكم
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          جامعة الدول العربية
  : (    )حكم رقم              المحكمة الإدارية  
  
  
  

  الحمد الله وحده وبعد ،
  

هـ  انعقدت المحكمة الإدارية     9/5/1429م الموافق   12/5/2008بتاريخ  

  :من المشكلة  -  الدائرة الثانية–لجامعة الدول العربية 

       رئيساعلي بن سليمان السعوي/ الشيخ فضيلة 

  خالد عبد االله السويدي/ وية السيد المستشار وعض

  محمد الدمرداش زكي العقالي/ والسيد المستشار 

  أحمد محمد حامد/  السيد المستشار المحكمةوبحضور مفوض 

  حسن عبد اللطيف / وسكرتارية السيد الأستاذ 
  
  

   2008أصدرت الحكم التالي خلال الدورة الاستثنائية لعام 

   ق 41نة  لس21في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  موسى كامل محمد المصري/ السيد 

  ضـد

  بصفته .... الأمين العام لجامعة الدول العربية 
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   : الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سـكرتارية المحكمـة بتـاريخ            

 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع تطبيق            9/10/2006

 عليه وإعادة احتساب مكافـأة      4/3/2006 بتاريخ   6653لجامعة رقم   قرار مجلس ا  

نهاية خدمته على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه عنـد             

إحالته إلى المعاش وصرف المستحقات المالية المترتبة له على ذلك وإلزام الأمانة            

 شمول الحكم بالنفاذ المعجل     العامة بالمصروفات والأتعاب ، والأمر برد الكفالة مع       

  .دون كفالة 

 صـدر قـرار مجلـس       4/3/2006وبسط المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ       

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي جامعـة           6653الجامعة رقم   

الراتب (قة على الراتب الإجمالي الأخير      الدول العربية بحيث تحسب المكافأة المستح     

طبقا للقواعد المعمول بهـا فـي هـذا         ) لاء المعيشة في دولة المقر    غ+ الأساسي  

  .النظام 

كان يشغل وظيفة سكرتير أول بالأمانة العامة لجامعـة         وأضاف المدعي أنه    

، وعلم بالقرار المذكور فـي       14/11/2005أحيل إلى التقاعد في     الدول العربية و  

لتطبيق القـرار عليـه      28/5/2006 ، وتقدم بمذكرة للأمين العام في        2/5/2006

 في ذات التاريخ، ولم ترد الأمانة العامة خلال الأجـل المقـرر             3060سجلت برقم   

  .للرد 

كما أشار المدعي إلى نظام مكافأة نهاية الخدمة الحالي الذي تم تعديله أخيراً             

 رغم دعوات من الموظفين إلـى مـؤتمرات وزراء       1972لم يعدل منذ إقراره عام      

لجامعة لتعديله خاصة بعد تغيير جدول المرتبات عـدة مـرات           الخارجية ومجلس ا  

وإضافة غلاء المعيشة إلى الراتب وإن فكرة التعديل فكرة قديمة سعى إليها الـذين              

 سن المعاش كبديل لنظام المعاشـات ،        حرموا منها وهي حق للموظف بعد بلوغه      
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ى من انتهـت    ولم ينص القرار على تطبيقه بأثر رجعي إلا أنه طبق بأثر رجعي عل            

خدمتهم بعد صدوره مباشرة في حين أن من انتهت خدمته قبل صدوره مباشرة في              

حين أن من انتهت خدمته قبل صدور القرار بيوم واحد طبقـت علـيهم القواعـد                

نصاف تطبيق قرار مجلس الجامعة     تضي مبادئ المساواة والعدالة والإ    القديمة ، وتق  

 الفترة  فسوظف آخر كان يعمل معه في ن       عليه طالما تم تطبيقه على م      6653رقم  

  .الزمنية ، واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته أنفة البيان 

وجرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيـث           

قدم المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافهـا، وقـدم             

ة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى من          الحاضر عن الأمانة العام   

الناحية الموضوعية ، وتعقيبا على ذلك قدم المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامهـا              

الحكم بذات الطلبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى، وإذ تهيأت الدعوى للفـصل           

  .فيها فقد تقرر حجز الدعوى لإيداع التقرير بالرأي القانوني فيها 

 وقررت حجز الـدعوى     21/4/2008تصدت المحكمة لنظر الدعوى بجلسة      و

  .للنطق بالحكم بجلسة اليوم 

  المحكمة

  ـــ

، وفـي الموضـوع     من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شـكلا           

بإعادة احتساب مكافأة نهاية خدمته على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخيـر            

الذي كان يتقاضاه عند إحالته للمعاش ، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الجامعـة رقـم               

 على ذلك وإلـزام   له وصرف مستحقاته المالية المترتبة  4/3/2006 بتاريخ   6653

 وحيث أنه عـن شـكل       .لأتعاب ، والأمر برد الكفالة    الأمانة العامة بالمصروفات وا   

الدعوى فإنه لما كان الثابت مـن الأوراق أن المـدعي أحيـل للتقاعـد بتـاريخ                 

 ، ومن ثم انقطعت علاقته بالجامعة ، ثم صدر قرار مجلس الجامعة             14/11/2005
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 ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على علم المدعي           4/3/2006 بتاريخ   6653رقم  

 حسبما ورد بصحيفة    28/5/2006قرار المشار إليه في تاريخ سابق على تاريخ         بال

 دون رد ، فأقام     10/5/2006  تظلمه إلى معالي الأمين العام بتاريخ      مالدعوى ، وقد  

جـراءات  الإ ، فإنه يكون قد أقامهـا بمراعـاة          9/10/2006دعواه الماثلة بتاريخ    

  . شكلا ةولوالمواعيد القانونية المقررة ومن ثم فهي مقب

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالثابت من الأوراق أن مجلـس الجامعـة             

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهايـة  4/3/2006 بتاريخ 6653 رقم  أصدر القرار 

: " الخدمة لموظفي جامعة الدول العربية حيث قرر في مادته الأولى النص على أن            

افأة نهاية الخدمة لمـوظفي جامعـة       من نظام مك  ) 8(من المادة   ) ب(تحذف الفقرة   

يعتبر الراتب الشهري الأخيـر     : " بحيث تقرأ على النحو التالي      ... الدول العربية   

الذي يستحقه الموظف وقت انتهاء الخدمة أساسا لحساب المكافأة ، ويشمل هـذا             

ولا يدخل ضمن الراتب    ) غلاء المعيشة في دولة المقر    + الراتب الأساسي ( الراتب  

  ......ر التالية العناص

ولما كان الثابت أن المدعي قد أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية فـي              

تاريخ سابق على صدور قرار مجلس الجامعة المشار إليه فقد قامت الأمانة العامة             

 نظـام مكافـأة نهايـة       باحتساب مكافأة نهاية خدمته طبقا لنص المادة الثامنة من        

 دون تعويض غلاء    - تي اتخذت من الراتب الشهري الأخير     الخدمة قبل تعديلها وال   

 أساسا لحساب المكافأة ، وعلي ضوء ذلك فإن طلبات المدعي تنحـصر             –المعيشة  

   .4/3/2006 في 6653في طلب معاملته وفق التعديل الصادر بموجب القرار رقم 

 ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية للجامعة العربيـة أن         

القرارات التشريعية التي يصدرها مجلس الجامعة بشأن موظفيهـا تـسري بـأثر             

حكم المحكمـة   . [ مباشر من تاريخ صدورها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك            

  ] .9/10/1966 جلسة – قضائية 1لسنة ) 9(في الدعوى رقم 
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 كما أن المستقر عليه أن مناط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة هو تحقق واقعة            

انتهاء الخدمة لأي من الأسباب الواردة على سبيل الحـصر فـي نظـام مـوظفي                

الجامعة العربية ، وأن مؤدي الأثر الفوري للتشريع الجديد سريانه على الوقـائع             

  .اللاحقة على صدوره دون الوقائع التي تكون قد اكتملت قبل صدوره 

ع الماثل، ولمـا    ومن حيث أنه وبتطبيق المبادئ المتقدمة على واقعات النزا        

كان الثابت أن المدعي قد أحيل إلي التقاعد في تاريخ سابق علـى صـدور قـرار                 

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهايـة        4/3/2006 في   6653مجلس الجامعة رقم    

الخدمة وكان مركزه القانوني قد استقر قبل صدور هذا التعديل، ومن ثم لا يـسري   

 سالف الذكر والذي ينطبق فقط علـى مـن          6653عليه قرار مجلس الجامعة رقم      

 وذلك نزولا على    4/3/2006تنتهي خدمته في تاريخ لاحق على تاريخ صدوره في          

 – والحـال هكـذا      –مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون ، الأمر الذي يتعين معه           

  .القضاء برفض الدعوى 

  .درة الكفالةوحيث أن المدعي قد أخفق في طلباته ، ومن ثم يلزم الأمر بمصا

  

  فلهـذه الأسـباب

  ــــ

  

  .بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ومصادرة الكفالة : حكمت المحكمة 

  

  رئيس المحكمة    ةأمين سر المحكم
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          جامعة الدول العربية
  : (    )حكم رقم              المحكمة الإدارية  
  
  
  

  الحمد الله وحده وبعد ،
  

هـ  انعقدت المحكمة الإدارية     9/5/1429م الموافق   12/5/2008بتاريخ  

  :من المشكلة  -  الدائرة الثانية–لجامعة الدول العربية 

       رئيساعلي بن سليمان السعوي/ الشيخ فضيلة 

  خالد عبد االله السويدي/ وية السيد المستشار وعض

  محمد الدمرداش زكي العقالي/ والسيد المستشار 

  أحمد محمد حامد/  السيد المستشار المحكمةوبحضور مفوض 

  حسن عبد اللطيف / وسكرتارية السيد الأستاذ 
  
  

   2008أصدرت الحكم التالي خلال الدورة الاستثنائية لعام 

   ق 41نة  لس23في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  كريم جابر العاني/ السيد 

  ضـد

  بصفته .... الأمين العام لجامعة الدول العربية 
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   : الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سـكرتارية المحكمـة بتـاريخ            

 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع تطبيق            9/10/2006

 عليه وإعادة احتساب مكافـأة      4/3/2006 بتاريخ   6653ة رقم   قرار مجلس الجامع  

نهاية خدمته على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه عنـد             

إحالته إلى المعاش وصرف المستحقات المالية المترتبة له على ذلك وإلزام الأمانة            

 الحكم بالنفاذ المعجل    العامة بالمصروفات والأتعاب ، والأمر برد الكفالة مع شمول        

  .دون كفالة 

 صـدر قـرار مجلـس       4/3/2006وبسط المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ       

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي جامعـة           6653الجامعة رقم   

الراتب (قة على الراتب الإجمالي الأخير      الدول العربية بحيث تحسب المكافأة المستح     

طبقا للقواعد المعمول بهـا فـي هـذا         ) لمعيشة في دولة المقر   غلاء ا + الأساسي  

  .النظام 

 ، وعلـم بـالقرار      1/7/2005وأضاف المدعي أنه أحيل إلى التقاعـد فـي          

 لتطبيـق   1/6/2006 ، وتقدم بمذكرة للأمين العام فـي         12/5/2006المذكور في   

 ـ  3386القرار عليه سجلت برقم      ة خـلال   في ذات التاريخ، ولم ترد الأمانـة العام

  .الأجل المقرر للرد 

كما أشار المدعي إلى نظام مكافأة نهاية الخدمة الحالي الذي تم تعديله أخيراً             

 رغم دعوات من الموظفين إلـى مـؤتمرات وزراء       1972لم يعدل منذ إقراره عام      

الخارجية ومجلس الجامعة لتعديله خاصة بعد تغيير جدول المرتبات عـدة مـرات             

ة إلى الراتب وإن فكرة التعديل فكرة قديمة سعى إليها الـذين            وإضافة غلاء المعيش  

 سن المعاش كبديل لنظام المعاشـات ،        حرموا منها وهي حق للموظف بعد بلوغه      

ولم ينص القرار على تطبيقه بأثر رجعي إلا أنه طبق بأثر رجعي على من انتهـت                
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باشرة في  خدمتهم بعد صدوره مباشرة في حين أن من انتهت خدمته قبل صدوره م            

حين أن من انتهت خدمته قبل صدور القرار بيوم واحد طبقـت علـيهم القواعـد                

نصاف تطبيق قرار مجلس الجامعة     تضي مبادئ المساواة والعدالة والإ    القديمة ، وتق  

 الفترة  فس عليه طالما تم تطبيقه على موظف آخر كان يعمل معه في ن            6653رقم  

  .بطلب الحكم بطلباته أنفة البيان الزمنية ، واختتم المدعي صحيفة دعواه 

وجرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيـث           

قدم المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافهـا، وقـدم             

الحاضر عن الأمانة العامة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى من             

قيبا على ذلك قدم المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامهـا           الناحية الموضوعية ، وتع   

الحكم بذات الطلبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى، وإذ تهيأت الدعوى للفـصل           

  .فيها فقد تقرر حجز الدعوى لإيداع التقرير بالرأي القانوني فيها 

 وقررت حجز الـدعوى     21/4/2008وتصدت المحكمة لنظر الدعوى بجلسة      

  .بجلسة اليوم للنطق بالحكم 

  المحكمة

  ـــ

من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شـكلا ، وفـي الموضـوع               

 الشهري الأخيـر    بإعادة احتساب مكافأة نهاية خدمته على أساس الراتب الإجمالي        

الذي كان يتقاضاه عند إحالته للمعاش ، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الجامعـة رقـم               

 على ذلك وإلـزام   له وصرف مستحقاته المالية المترتبة  4/3/2006 بتاريخ   6653

 وحيث أنه عـن شـكل       .الأمانة العامة بالمصروفات والأتعاب ، والأمر برد الكفالة       

 مـن الأوراق أن المـدعي أحيـل للتقاعـد بتـاريخ             الدعوى فإنه لما كان الثابت    

 ، ومن ثم انقطعت علاقته بالجامعة ، ثم صدر قرار مجلـس الجامعـة        1/7/2005

 ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على علم المدعي           4/3/2006 بتاريخ   6653رقم  
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 حسبما ورد بصحيفة    12/5/2006بالقرار المشار إليه في تاريخ سابق على تاريخ         

 دون رد ، فأقام     1/6/2006  تظلمه إلى معالي الأمين العام بتاريخ      مى ، وقد  الدعو

جـراءات  الإ ، فإنه يكون قد أقامهـا بمراعـاة          9/10/2006دعواه الماثلة بتاريخ    

  . شكلا ةوالمواعيد القانونية المقررة ومن ثم فهي مقبول

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالثابت من الأوراق أن مجلـس الجامعـة             

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهايـة  4/3/2006 بتاريخ 6653 رقم  ر القرار أصد

: " الخدمة لموظفي جامعة الدول العربية حيث قرر في مادته الأولى النص على أن            

من نظام مكافأة نهاية الخدمة لمـوظفي جامعـة         ) 8(من المادة   ) ب(تحذف الفقرة   

يعتبر الراتب الشهري الأخيـر     : " ي  بحيث تقرأ على النحو التال    ... الدول العربية   

الذي يستحقه الموظف وقت انتهاء الخدمة أساسا لحساب المكافأة ، ويشمل هـذا             

ولا يدخل ضمن الراتب    ) غلاء المعيشة في دولة المقر    + الراتب الأساسي ( الراتب  

  ......العناصر التالية 

 القانونية فـي    ولما كان الثابت أن المدعي قد أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن          

تاريخ سابق على صدور قرار مجلس الجامعة المشار إليه فقد قامت الأمانة العامة             

 نظـام مكافـأة نهايـة       باحتساب مكافأة نهاية خدمته طبقا لنص المادة الثامنة من        

 دون تعويض غلاء    - الخدمة قبل تعديلها والتي اتخذت من الراتب الشهري الأخير        

مكافأة ، وعلي ضوء ذلك فإن طلبات المدعي تنحـصر           أساسا لحساب ال   –المعيشة  

   .4/3/2006 في 6653في طلب معاملته وفق التعديل الصادر بموجب القرار رقم 

ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية للجامعة العربيـة أن          

القرارات التشريعية التي يصدرها مجلس الجامعة بشأن موظفيهـا تـسري بـأثر             

حكم المحكمـة   . [ من تاريخ صدورها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك           مباشر  

  ] .9/10/1966 جلسة – قضائية 1لسنة ) 9(في الدعوى رقم 
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كما أن المستقر عليه أن مناط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة هو تحقق واقعة             

انتهاء الخدمة لأي من الأسباب الواردة على سبيل الحـصر فـي نظـام مـوظفي                

 العربية ، وأن مؤدي الأثر الفوري للتشريع الجديد سريانه على الوقـائع             الجامعة

  .اللاحقة على صدوره دون الوقائع التي تكون قد اكتملت قبل صدوره 

ومن حيث أنه وبتطبيق المبادئ المتقدمة على واقعات النزاع الماثل، ولمـا            

صـدور قـرار    كان الثابت أن المدعي قد أحيل إلي التقاعد في تاريخ سابق علـى              

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهايـة        4/3/2006 في   6653مجلس الجامعة رقم    

الخدمة وكان مركزه القانوني قد استقر قبل صدور هذا التعديل، ومن ثم لا يـسري   

 سالف الذكر والذي ينطبق فقط علـى مـن          6653عليه قرار مجلس الجامعة رقم      

 وذلك نزولا على    4/3/2006ره في   تنتهي خدمته في تاريخ لاحق على تاريخ صدو       

 – والحـال هكـذا      –مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون ، الأمر الذي يتعين معه           

  .القضاء برفض الدعوى 

  .وحيث أن المدعي قد أخفق في طلباته ، ومن ثم يلزم الأمر بمصادرة الكفالة

  

  فلهـذه الأسـباب

  ــــ

  

  .ا موضوعا ومصادرة الكفالة بقبول الدعوى شكلا ورفضه: حكمت المحكمة 

  

  رئيس المحكمة    ةأمين سر المحكم
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          جامعة الدول العربية
  : (    )حكم رقم              المحكمة الإدارية  
  
  
  

  الحمد الله وحده وبعد ،
  

هـ  انعقدت المحكمة الإدارية     9/5/1429م الموافق   12/5/2008بتاريخ  

  :من المشكلة  -  الدائرة الثانية–لجامعة الدول العربية 

       رئيساعلي بن سليمان السعوي/ الشيخ فضيلة 

  خالد عبد االله السويدي/ وية السيد المستشار وعض

  محمد الدمرداش زكي العقالي/ والسيد المستشار 

  أحمد محمد حامد/  السيد المستشار المحكمةوبحضور مفوض 

  حسن عبد اللطيف / وسكرتارية السيد الأستاذ 
  
  

   2008أصدرت الحكم التالي خلال الدورة الاستثنائية لعام 

   ق 41نة  لس25في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  محمد جلال محمود/ السيد 

  ضـد

  بصفته .... الأمين العام لجامعة الدول العربية 
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   : الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سـكرتارية المحكمـة بتـاريخ            

 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شـكلا ، وفـي الموضـوع              21/11/2006

 عليه وإعادة احتـساب     4/3/2006 بتاريخ   6653ة رقم   تطبيق قرار مجلس الجامع   

مكافأة نهاية خدمته على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه   

عند إحالته إلى المعاش وصرف المستحقات المالية المترتبة له على ذلك وإلـزام             

 الحكم بالنفـاذ   الأمانة العامة بالمصروفات والأتعاب ، والأمر برد الكفالة مع شمول         

  .المعجل دون كفالة 

 صـدر قـرار مجلـس       4/3/2006وبسط المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ       

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي جامعـة           6653الجامعة رقم   

الراتب (قة على الراتب الإجمالي الأخير      الدول العربية بحيث تحسب المكافأة المستح     

طبقا للقواعد المعمول بهـا فـي هـذا         ) لمعيشة في دولة المقر   غلاء ا + الأساسي  

  .النظام 

 كان يشغل وظيفة وزير مفوض بالأمانة العامة لجامعـة          وأضاف المدعي أنه  

 ، وعلم بالقرار المـذكور فـي        4/11/2003أحيل إلى التقاعد في     و الدول العربية 

 القرار عليـه     لتطبيق 27/9/2006 ، وتقدم بمذكرة للأمين العام في        25/9/2006

 الأمانة العامة خلال الأجل المقرر      تنهض في ذات التاريخ، ولم      5525سجلت برقم   

  .للرد 

كما أشار المدعي إلى نظام مكافأة نهاية الخدمة الحالي الذي تم تعديله أخيراً             

 رغم دعوات من الموظفين إلـى مـؤتمرات وزراء       1972لم يعدل منذ إقراره عام      

ة لتعديله خاصة بعد تغيير جدول المرتبات عـدة مـرات           الخارجية ومجلس الجامع  

وإضافة غلاء المعيشة إلى الراتب وإن فكرة التعديل فكرة قديمة سعى إليها الـذين              

 سن المعاش كبديل لنظام المعاشـات ،        حرموا منها وهي حق للموظف بعد بلوغه      
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انتهـت  ولم ينص القرار على تطبيقه بأثر رجعي إلا أنه طبق بأثر رجعي على من               

خدمتهم بعد صدوره مباشرة في حين أن من انتهت خدمته قبل صدوره مباشرة في              

حين أن من انتهت خدمته قبل صدور القرار بيوم واحد طبقـت علـيهم القواعـد                

نصاف تطبيق قرار مجلس الجامعة     تضي مبادئ المساواة والعدالة والإ    القديمة ، وتق  

 الفترة  فسخر كان يعمل معه في ن      عليه طالما تم تطبيقه على موظف آ       6653رقم  

  .الزمنية ، واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته أنفة البيان 

وجرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيـث           

قدم المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافهـا، وقـدم             

رة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى من         الحاضر عن الأمانة العامة مذك    

الناحية الموضوعية ، وتعقيبا على ذلك قدم المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامهـا              

الحكم بذات الطلبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى، وإذ تهيأت الدعوى للفـصل           

  .فيها فقد تقرر حجز الدعوى لإيداع التقرير بالرأي القانوني فيها 

 وقررت حجز الـدعوى     21/4/2008المحكمة لنظر الدعوى بجلسة     وتصدت  

  .للنطق بالحكم بجلسة اليوم 

  المحكمة

  ـــ

 الموضـوع   من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شـكلا ، وفـي            

بإعادة احتساب مكافأة نهاية خدمته على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخيـر            

الذي كان يتقاضاه عند إحالته للمعاش ، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الجامعـة رقـم               

 على ذلك وإلـزام   له وصرف مستحقاته المالية المترتبة  4/3/2006 بتاريخ   6653

 وحيث أنه عـن شـكل       .ب ، والأمر برد الكفالة    الأمانة العامة بالمصروفات والأتعا   

الدعوى فإنه لما كان الثابت مـن الأوراق أن المـدعي أحيـل للتقاعـد بتـاريخ                 

 ، ومن ثم انقطعت علاقته بالجامعة ، ثم صدر قرار مجلس الجامعـة              4/11/2003
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 ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على علم المدعي           4/3/2006 بتاريخ   6653رقم  

 حسبما ورد بصحيفة    25/9/2006لمشار إليه في تاريخ سابق على تاريخ        بالقرار ا 

 دون رد ، فأقام     27/9/2006  تظلمه إلى معالي الأمين العام بتاريخ      مالدعوى ، وقد  

جـراءات  الإ ، فإنه يكون قد أقامها بمراعـاة         21/11/2006دعواه الماثلة بتاريخ    

  .كلا  شةوالمواعيد القانونية المقررة ومن ثم فهي مقبول

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالثابت من الأوراق أن مجلـس الجامعـة             

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهايـة  4/3/2006 بتاريخ 6653 رقم  أصدر القرار 

: " الخدمة لموظفي جامعة الدول العربية حيث قرر في مادته الأولى النص على أن            

نهاية الخدمة لمـوظفي جامعـة      من نظام مكافأة    ) 8(من المادة   ) ب(تحذف الفقرة   

يعتبر الراتب الشهري الأخيـر     : " بحيث تقرأ على النحو التالي      ... الدول العربية   

الذي يستحقه الموظف وقت انتهاء الخدمة أساسا لحساب المكافأة ، ويشمل هـذا             

ولا يدخل ضمن الراتب    ) غلاء المعيشة في دولة المقر    + الراتب الأساسي ( الراتب  

  ......الية العناصر الت

ولما كان الثابت أن المدعي قد أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية فـي              

تاريخ سابق على صدور قرار مجلس الجامعة المشار إليه فقد قامت الأمانة العامة             

 نظـام مكافـأة نهايـة       باحتساب مكافأة نهاية خدمته طبقا لنص المادة الثامنة من        

 دون تعويض غلاء    - خذت من الراتب الشهري الأخير    الخدمة قبل تعديلها والتي ات    

 أساسا لحساب المكافأة ، وعلي ضوء ذلك فإن طلبات المدعي تنحـصر             –المعيشة  

   .4/3/2006 في 6653في طلب معاملته وفق التعديل الصادر بموجب القرار رقم 

ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية للجامعة العربيـة أن          

ارات التشريعية التي يصدرها مجلس الجامعة بشأن موظفيهـا تـسري بـأثر             القر

حكم المحكمـة   . [ مباشر من تاريخ صدورها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك            

  ] .9/10/1966 جلسة – قضائية 1لسنة ) 9(في الدعوى رقم 
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كما أن المستقر عليه أن مناط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة هو تحقق واقعة             

اء الخدمة لأي من الأسباب الواردة على سبيل الحـصر فـي نظـام مـوظفي                انته

الجامعة العربية ، وأن مؤدي الأثر الفوري للتشريع الجديد سريانه على الوقـائع             

  .اللاحقة على صدوره دون الوقائع التي تكون قد اكتملت قبل صدوره 

اثل، ولمـا   ومن حيث أنه وبتطبيق المبادئ المتقدمة على واقعات النزاع الم         

كان الثابت أن المدعي قد أحيل إلي التقاعد في تاريخ سابق علـى صـدور قـرار                 

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهايـة        4/3/2006 في   6653مجلس الجامعة رقم    

الخدمة وكان مركزه القانوني قد استقر قبل صدور هذا التعديل، ومن ثم لا يـسري   

 الذكر والذي ينطبق فقط علـى مـن          سالف 6653عليه قرار مجلس الجامعة رقم      

 وذلك نزولا على    4/3/2006تنتهي خدمته في تاريخ لاحق على تاريخ صدوره في          

 – والحـال هكـذا      –مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون ، الأمر الذي يتعين معه           

  .القضاء برفض الدعوى 

  .لكفالةوحيث أن المدعي قد أخفق في طلباته ، ومن ثم يلزم الأمر بمصادرة ا

  

  فلهـذه الأسـباب

  ــــ

  

  .بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ومصادرة الكفالة : حكمت المحكمة 

  

  رئيس المحكمة    أمين سر المحكمة
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          جامعة الدول العربية
  : (    )حكم رقم              المحكمة الإدارية  
  
  
  

  الحمد الله وحده وبعد ،
  

هـ  انعقدت المحكمة الإدارية     9/5/1429م الموافق   12/5/2008بتاريخ  

  :من المشكلة  -  الدائرة الثانية–لجامعة الدول العربية 

       رئيساعلي بن سليمان السعوي/ الشيخ فضيلة 

  خالد عبد االله السويدي/ وية السيد المستشار وعض

  محمد الدمرداش زكي العقالي/ والسيد المستشار 

  أحمد محمد حامد/  السيد المستشار المحكمةوبحضور مفوض 

  حسن عبد اللطيف / وسكرتارية السيد الأستاذ 
  
  

   2008أصدرت الحكم التالي خلال الدورة الاستثنائية لعام 

   ق 41نة  لس26في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  محمود حسن السيد/ السيد 

  ضـد

  بصفته .... الأمين العام لجامعة الدول العربية 
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   : الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سـكرتارية المحكمـة بتـاريخ            

 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شـكلا ، وفـي الموضـوع              21/11/2006

 عليه وإعادة احتـساب     4/3/2006 بتاريخ   6653ة رقم   تطبيق قرار مجلس الجامع   

مكافأة نهاية خدمته على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه   

عند إحالته إلى المعاش وصرف المستحقات المالية المترتبة له على ذلك وإلـزام             

 الحكم بالنفـاذ   الأمانة العامة بالمصروفات والأتعاب ، والأمر برد الكفالة مع شمول         

  .المعجل دون كفالة 

 صـدر قـرار مجلـس       4/3/2006وبسط المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ       

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي جامعـة           6653الجامعة رقم   

الراتب (قة على الراتب الإجمالي الأخير      الدول العربية بحيث تحسب المكافأة المستح     

طبقا للقواعد المعمول بهـا فـي هـذا         ) لمعيشة في دولة المقر   غلاء ا + الأساسي  

  .النظام 

 ، وعلـم بـالقرار      15/3/2005وأضاف المدعي أنه أحيل إلى التقاعد فـي         

 لتطبيـق   27/6/2006 ، وتقدم بمذكرة للأمين العام في        15/5/2006المذكور في   

  .القرار عليه ، ولم ترد الأمانة العامة خلال الأجل المقرر للرد 

كما أشار المدعي إلى نظام مكافأة نهاية الخدمة الحالي الذي تم تعديله أخيراً             

 رغم دعوات من الموظفين إلـى مـؤتمرات وزراء       1972لم يعدل منذ إقراره عام      

الخارجية ومجلس الجامعة لتعديله خاصة بعد تغيير جدول المرتبات عـدة مـرات             

يل فكرة قديمة سعى إليها الـذين       وإضافة غلاء المعيشة إلى الراتب وإن فكرة التعد       

 سن المعاش كبديل لنظام المعاشـات ،        حرموا منها وهي حق للموظف بعد بلوغه      

ولم ينص القرار على تطبيقه بأثر رجعي إلا أنه طبق بأثر رجعي على من انتهـت                

خدمتهم بعد صدوره مباشرة في حين أن من انتهت خدمته قبل صدوره مباشرة في              
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مته قبل صدور القرار بيوم واحد طبقـت علـيهم القواعـد            حين أن من انتهت خد    

نصاف تطبيق قرار مجلس الجامعة     تضي مبادئ المساواة والعدالة والإ    القديمة ، وتق  

 الفترة  فس عليه طالما تم تطبيقه على موظف آخر كان يعمل معه في ن            6653رقم  

  .يان الزمنية ، واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته أنفة الب

وجرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيـث           

قدم المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافهـا، وقـدم             

الحاضر عن الأمانة العامة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى من             

رة دفاع طلب في ختامهـا      الناحية الموضوعية ، وتعقيبا على ذلك قدم المدعي مذك        

الحكم بذات الطلبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى، وإذ تهيأت الدعوى للفـصل           

  .فيها فقد تقرر حجز الدعوى لإيداع التقرير بالرأي القانوني فيها 

 وقررت حجز الـدعوى     21/4/2008وتصدت المحكمة لنظر الدعوى بجلسة      

  .للنطق بالحكم بجلسة اليوم 

  المحكمة

  ـــ

  

من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شـكلا ، وفـي الموضـوع               

بإعادة احتساب مكافأة نهاية خدمته على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخيـر            

الذي كان يتقاضاه عند إحالته للمعاش ، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الجامعـة رقـم               

 على ذلك وإلـزام   له وصرف مستحقاته المالية المترتبة  4/3/2006 بتاريخ   6653

 وحيث أنه عـن شـكل       .الأمانة العامة بالمصروفات والأتعاب ، والأمر برد الكفالة       

الدعوى فإنه لما كان الثابت مـن الأوراق أن المـدعي أحيـل للتقاعـد بتـاريخ                 

 ، ومن ثم انقطعت علاقته بالجامعة ، ثم صدر قرار مجلس الجامعـة              15/3/2005

وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على علم المدعي          ،   4/3/2006 بتاريخ   6653رقم  
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 حسبما ورد بصحيفة    15/5/2006بالقرار المشار إليه في تاريخ سابق على تاريخ         

 دون رد ، فأقام     27/6/2006  تظلمه إلى معالي الأمين العام بتاريخ      مالدعوى ، وقد  

اءات جـر الإ ، فإنه يكون قد أقامها بمراعـاة         21/11/2006دعواه الماثلة بتاريخ    

  . شكلا ةوالمواعيد القانونية المقررة ومن ثم فهي مقبول

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالثابت من الأوراق أن مجلـس الجامعـة             

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهايـة  4/3/2006 بتاريخ 6653 رقم  أصدر القرار 

: " أن الخدمة لموظفي جامعة الدول العربية حيث قرر في مادته الأولى النص على            

من نظام مكافأة نهاية الخدمة لمـوظفي جامعـة         ) 8(من المادة   ) ب(تحذف الفقرة   

يعتبر الراتب الشهري الأخيـر     : " بحيث تقرأ على النحو التالي      ... الدول العربية   

الذي يستحقه الموظف وقت انتهاء الخدمة أساسا لحساب المكافأة ، ويشمل هـذا             

ولا يدخل ضمن الراتب    ) معيشة في دولة المقر   غلاء ال + الراتب الأساسي ( الراتب  

  ......العناصر التالية 

ولما كان الثابت أن المدعي قد أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية فـي              

تاريخ سابق على صدور قرار مجلس الجامعة المشار إليه فقد قامت الأمانة العامة             

 نظـام مكافـأة نهايـة       منة من باحتساب مكافأة نهاية خدمته طبقا لنص المادة الثا       

 دون تعويض غلاء    - الخدمة قبل تعديلها والتي اتخذت من الراتب الشهري الأخير        

 أساسا لحساب المكافأة ، وعلي ضوء ذلك فإن طلبات المدعي تنحـصر             –المعيشة  

   .4/3/2006 في 6653في طلب معاملته وفق التعديل الصادر بموجب القرار رقم 

ليه في قضاء المحكمة الإدارية للجامعة العربيـة أن      ومن حيث أن المستقر ع    

القرارات التشريعية التي يصدرها مجلس الجامعة بشأن موظفيهـا تـسري بـأثر             

حكم المحكمـة   . [ مباشر من تاريخ صدورها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك            

  ] .9/10/1966 جلسة – قضائية 1لسنة ) 9(في الدعوى رقم 
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 مناط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة هو تحقق واقعة         كما أن المستقر عليه أن    

انتهاء الخدمة لأي من الأسباب الواردة على سبيل الحـصر فـي نظـام مـوظفي                

الجامعة العربية ، وأن مؤدي الأثر الفوري للتشريع الجديد سريانه على الوقـائع             

  .اللاحقة على صدوره دون الوقائع التي تكون قد اكتملت قبل صدوره 

ث أنه وبتطبيق المبادئ المتقدمة على واقعات النزاع الماثل، ولمـا           ومن حي 

كان الثابت أن المدعي قد أحيل إلي التقاعد في تاريخ سابق علـى صـدور قـرار                 

 بتعديل بعض مواد نظام مكافأة نهايـة        4/3/2006 في   6653مجلس الجامعة رقم    

 ومن ثم لا يـسري  الخدمة وكان مركزه القانوني قد استقر قبل صدور هذا التعديل، 

 سالف الذكر والذي ينطبق فقط علـى مـن          6653عليه قرار مجلس الجامعة رقم      

 وذلك نزولا على    4/3/2006تنتهي خدمته في تاريخ لاحق على تاريخ صدوره في          

 – والحـال هكـذا      –مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون ، الأمر الذي يتعين معه           

  .القضاء برفض الدعوى 

  .مدعي قد أخفق في طلباته ، ومن ثم يلزم الأمر بمصادرة الكفالةوحيث أن ال

  

  فلهـذه الأسـباب

  ــــ

  

  .بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ومصادرة الكفالة : حكمت المحكمة 

  

  رئيس المحكمة    أمين سر المحكمة

 



          جامعة الدول العربية
  )ق4/42(: حكم رقم            المحكمة الإدارية  
  
  
  

  الحمد الله وحده وبعد ،
  

    هـ1429 ذو القعدة 26افق  المو24/11/2008بتاريخ 

 -  الـدائرة الأولـى    – انعقدت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربيـة        

  :من المشكلة 

   رئيس    علي بن سليمان السعوي/ الشيخ فضيلة 

  خالد عبد االله السويدي/ وعضوية السيد المستشار 

  رمضان فرج بالليل / والسيد المستشار 

  أحمد محمد حامد/  السيد المستشار المحكمةوبحضور مفوض 

  حسن عبد اللطيف / وسكرتارية السيد الأستاذ 
  
  

   2008العادية نوفمبر أصدرت الحكم التالي خلال الدورة 

   ق 42  لسنة4في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  نور الدين حشاد/ السيد 

  ضـد

  بصفته .... الأمين العام لجامعة الدول العربية 
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   :الوقائـع
  

لخص في أن الطاعن كان يعمل بمقر الجامعـة         تمن حيث أن وقائع الدعوى ت     
 لبلوغه السن القانونية ألا أنـه       31/12/2006العربية بتونس وانتهت خدماته بتاريخ      

صرف له بدل  مثله من موظفي الجامعة كما أنه لم ت        بدل الاغتراب المقرر ل    لم يتقاض 
  .طبيعة العمل وفقاً للنظام الأساسي للجامعة

  
وحيث أن الطاعن أودع صحيفة الطعن الراهن بطلب قبول الطعـن شـكلاً ،              
وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع من صـرف مـستحقات فـي بـدل               

يعة العمل ، وتحميل الأمانة العامة الأتعـاب والإذن لـه بـرد    الاغتراب ، وبدل طب 
  .الأمانة
  

 تـم   1/1/2006 من الأسباب خلاصتها أنه بتـاريخ        على جملة وأسس طلباته   
 مذكرة إدارة شؤون الأفراد واستناداً لتأويـل        ناء على إيقاف صرف بدل الاغتراب ب    

 يتعلق   وفيما 20/4/2006 بتاريخ   3386ين العام رقم     الأم مكتبغير سوى لمذكرة    
 حتى  1/7/2002مستحقة مبلغ أربعمائة دولار شهرياً من الفترة من         اللطبيعة العمل   

 وهي الفترة التي يشغل فيها وظيفة الأمين العام المـساعد للجامعـة             31/12/2002
 وحتى 1/1/2003وخمسمائة دولار شهرياً بصفته نائبا للأمين العام خلال الفترة من         

31/12/2003.  
  
ان قد تظلم من عدم الصرف لهـذه المـستحقات للأمـين العـام بتـاريخ                وك

  . ولكنه لم يرد على تظلمه حتى تاريخ رفع طعنه0333/2006 برقم 25/12/2006
  

  عن الطاعن وكيله تمسك بطلباته     مثلوبالجلسة  وحيث جرى تحضير الدعوى     
 وحجـزت   وقدم حافظة مستندات وبجلسة لاحقة قدم ممثل الأمانة مذكرة بدفاعـه ،           

بعـدم قبـول    : الدعوى للتقرير وأودع المفوض تقريره بالأوراق أنتهي فيه أصـليا         
النقدي لبدل طبيعـة    بأحقية المدعى  في صرف المقابل       : الدعوى شكلاً ، واحتياطياً     
  . من طلباتالعمل ورفض بإعدام ذلك
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  المحكمـة
  ــ
  

  ،بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية ، والمداولة قانونا 
  
  

الجلسة المحددة لنظر الطعن مثل من الطاعن دفاعه تمسك بطلباتـه           بحيث أن   
سيد عبد الحكيم ودفع الحاضر     . الواردة بالصحيفة ومثل من الأمانة العامة للجامعة د       

دل الاغتراب وان الطاعن لـيس لديـه        عن الطاعن بقبول الطعن شكلاً فيما يتعلق بب       
علم بقرار حرمانه من علاوة الاغتراب وليس لديه عمل يقيني ، لذلك طلب قبـول               

  .دعواه شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في طلباته
  

وحيث أن الحاضر عن الجامعة قرر انه ليس هناك منازعـة متعلقـة بطلـب            
 الـشأن ، والأمـر منتهـي        طبيعة بدل العمل وان الجامعة تسلم بطلباته فـي هـذا          

  .والموضوع يتعلق بالصرف فقط
  

وحيث أنه فيما يتعلق بطلب بدل الاغتراب بأن المدعى تونسي الجنسية وهـو             
  .موظف بالجامعة بدولة المقر ، ومن ثم لا يستحق علاوة الاغتراب

  
أن رفع الـدعوى إذ     لالأمد القانوني   وحيث أن المدعى قد أقام دعواه بعد فوات         

 له من عدم صرف هذه العلاوة في حينها وكان ذلك قـد             اعن كان قد توافر   علم الط 
 بعدم قبول   روف له شهريا ، ومن ثم يتعين الحكم       تأتي له من مفردات المرتب المص     
  .هذا الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد

  

وحيث أنه فيما يتعلق بطلب صرف بدل طبيعة العمل فإن الحاضر من الجامعة             
 ليس هناك منازعة وان الجامعة تقر بطلباته ، واستناداً لنص المادة            قرر بالجلسة بانه  

يجوز للأمانة العامـة أثنـاء      (من النظام الداخلي للمحكمة والتي جري نصها        ) 41(
سير الدعوى وقبل إقفال باب المرافعة أن تسلم بطلبات الخصوم أو ترجـع عـن               

ما كـان   صومة ، وحيث ل   القرار المطعون فيه وعند ذلك تقضي المحكمة بإنهاء الخ        
  )  بانتهاء الخصومةذلك ، كذلك فإن المحكمة تقضي
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  .فإن المحكمة ترفضهأنه من طلب رد الكفالة ، وحيث 
  

  فلهذه الأسبــاب
  ــ

  

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً ، فيما يتعلق بطلب بـدل الاغتـراب              
  .وانتهاء الخصومةة العمل فيما يتعلق بطلب بدل طبيعو وامرت بمصادرة الكفالة

  
  . من الهيئة المبينة بصدره24/11/2008صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 

  
  
  

 رئيس المحكمة  أمين سر المحكمة
  



          جامعة الدول العربية
  ) ق17/40(: حكم رقم            المحكمة الإدارية  
  
  
  

  الحمد الله وحده وبعد ،
  

    هـ1429 ذو القعدة 26افق  المو24/11/2008بتاريخ 

 -  الـدائرة الأولـى    – انعقدت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربيـة        

  :من المشكلة 

     رئيس  علي بن سليمان السعوي/ الشيخ فضيلة 

  خالد عبد االله السويدي/ وعضوية السيد المستشار 

  رمضان فرج بالليل / والسيد المستشار 

  أحمد محمد حامد/  السيد المستشار المحكمةوبحضور مفوض 

  حسن عبد اللطيف / وسكرتارية السيد الأستاذ 
  
  

   2008العادية نوفمبر أصدرت الحكم التالي خلال الدورة 

   ق 40سنة  ل17في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  السيد عبد الحكيم السيد عبد االله/ السيد 

  ضـد

  بصفته .... الأمين العام لجامعة الدول العربية 
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   :الوقائـع
  

  بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ،
  

أن  – وبالقدر الـلازم للفـصل فيهـا         –وحيث أن مؤدي وقائع هذه الدعوى       
 بإبطـال المدعى أقامها بموجب صحيفة استوفت أوضاعها القانونية ابتغاء الحكم له           

 وحتـى   1/7/2002القرار الضمني بعدم صرف بدل طبيعة عمل له عـن الفتـرة             
مشرفاً بقسم الشؤون القانونيـة تـداولت الـدعوى     والتي عمل خلالها     10/6/2005

  . فيهاوقدم مفوض المحكمة تقريراًبجلسات هذه المحكمة ، 
  

ر المدعى شخصيا ،     حض 14/10/2008بجلسة  وحيث أنه لدى نظر الدعوى      
كما حضر ممثل الأمانة العامة ، وقال المدعى أن الأمانة العامة استجابت لطلباتـه              

  .بتنازله عن الدعوىوقرر 
  

زل ، فمن   وحيث أن الحاضر عن الأمانة العامة لم يبد اعتراضاً على هذا التنا           
 من النظام الأساسي مع     41 ،   40 الدعوى عملاً بالمادتين     بانتهاءثم تقضي المحكمة    

  .الأمر بمصادرة الكفالة
  

  فلهذه الأسبــاب
  ــ

  

  . في الدعوى وبمصادرة الكفالةانتهاء الخصومةبحكمت المحكمة 
  

  . من الهيئة المبينة بصدره24/11/2008صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 
  
  
 رئيس المحكمة  مين سر المحكمةأ

  



          جامعة الدول العربية
  ) ق22/41(: حكم رقم            المحكمة الإدارية  
  
  
  

  الحمد الله وحده وبعد ،
  

    هـ1429 ذو القعدة 26افق  المو24/11/2008بتاريخ 

 -  الـدائرة الأولـى    – انعقدت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربيـة        

  :من المشكلة 

     رئيس  علي بن سليمان السعوي/ الشيخ فضيلة 

  خالد عبد االله السويدي/ وعضوية السيد المستشار 

  رمضان فرج بالليل / والسيد المستشار 

  أحمد محمد حامد/  السيد المستشار المحكمةوبحضور مفوض 

  حسن عبد اللطيف / وسكرتارية السيد الأستاذ 
  
  

   2008العادية نوفمبر أصدرت الحكم التالي خلال الدورة 

   ق 41سنة  ل22في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  محمد عرفة السيد/ السيد 

  ضـد

  بصفته .... الأمين العام لجامعة الدول العربية 
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   :الوقائـع
  

  بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ،
  

 أن  – وبالقدر الـلازم للفـصل فيهـا         –وحيث أن مؤدي وقائع هذه الدعوى       
 بإبطـال  بموجب صحيفة استوفت أوضاعها القانونية ابتغاء الحكم له          المدعى أقامها 

 وحتـى   1/7/2002القرار الضمني بعدم صرف بدل طبيعة عمل له عـن الفتـرة             
 ،  لإدارة الإحـصاء وقواعـد المعلومـات      مديراً   والتي عمل خلالها     31/5/2005

  .وتداولت الدعوى بجلسات هذه المحكمة وقدم مفوض المحكمة تقريراً فيها
  

ر المدعى شخصيا ،     حض 14/10/2008بجلسة  وحيث أنه لدى نظر الدعوى      
كما حضر ممثل الأمانة العامة ، وقال المدعى أن الأمانة العامة استجابت لطلباتـه              

  .بتنازله عن الدعوى
  

مة لم يبد اعتراضاً على هذا التنازل ، فمن         وحيث أن الحاضر عن الأمانة العا     
 من النظام الأساسي مع     41 ،   40 الدعوى عملاً بالمادتين     بانتهاءثم تقضي المحكمة    

  .الأمر بمصادرة الكفالة
  

  فلهذه الأسبــاب
  ــ

  

  . في الدعوى وبمصادرة الكفالةانتهاء الخصومةبحكمت المحكمة 
  

  . من الهيئة المبينة بصدره24/11/2008صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 
  
  

 رئيس المحكمة  أمين سر المحكمة
  



          جامعة الدول العربية
  )ق4/42(: حكم رقم            المحكمة الإدارية  
  
  
  

  الحمد الله وحده وبعد ،
  

    هـ1429 ذو القعدة 26افق  المو24/11/2008بتاريخ 

 -  الـدائرة الأولـى    – انعقدت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربيـة        

  :من المشكلة 

   رئيس    علي بن سليمان السعوي/ الشيخ فضيلة 

  خالد عبد االله السويدي/ وعضوية السيد المستشار 

  رمضان فرج بالليل / والسيد المستشار 

  أحمد محمد حامد/  السيد المستشار المحكمةوبحضور مفوض 

  حسن عبد اللطيف / وسكرتارية السيد الأستاذ 
  
  

   2008العادية نوفمبر أصدرت الحكم التالي خلال الدورة 

   ق 42  لسنة4في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  نور الدين حشاد/ السيد 

  ضـد

  بصفته .... الأمين العام لجامعة الدول العربية 
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   :الوقائـع
  

لخص في أن الطاعن كان يعمل بمقر الجامعـة         تمن حيث أن وقائع الدعوى ت     
 لبلوغه السن القانونية ألا أنـه       31/12/2006العربية بتونس وانتهت خدماته بتاريخ      

صرف له بدل  مثله من موظفي الجامعة كما أنه لم ت        بدل الاغتراب المقرر ل    لم يتقاض 
  .طبيعة العمل وفقاً للنظام الأساسي للجامعة

  
وحيث أن الطاعن أودع صحيفة الطعن الراهن بطلب قبول الطعـن شـكلاً ،              
وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع من صـرف مـستحقات فـي بـدل               

يعة العمل ، وتحميل الأمانة العامة الأتعـاب والإذن لـه بـرد    الاغتراب ، وبدل طب 
  .الأمانة
  

 تـم   1/1/2006 من الأسباب خلاصتها أنه بتـاريخ        على جملة وأسس طلباته   
 مذكرة إدارة شؤون الأفراد واستناداً لتأويـل        ناء على إيقاف صرف بدل الاغتراب ب    

 يتعلق   وفيما 20/4/2006 بتاريخ   3386ين العام رقم     الأم مكتبغير سوى لمذكرة    
 حتى  1/7/2002مستحقة مبلغ أربعمائة دولار شهرياً من الفترة من         اللطبيعة العمل   

 وهي الفترة التي يشغل فيها وظيفة الأمين العام المـساعد للجامعـة             31/12/2002
 وحتى 1/1/2003وخمسمائة دولار شهرياً بصفته نائبا للأمين العام خلال الفترة من         

31/12/2003.  
  
ان قد تظلم من عدم الصرف لهـذه المـستحقات للأمـين العـام بتـاريخ                وك

  . ولكنه لم يرد على تظلمه حتى تاريخ رفع طعنه0333/2006 برقم 25/12/2006
  

  عن الطاعن وكيله تمسك بطلباته     مثلوبالجلسة  وحيث جرى تحضير الدعوى     
 وحجـزت   وقدم حافظة مستندات وبجلسة لاحقة قدم ممثل الأمانة مذكرة بدفاعـه ،           

  .عوى للتقرير وأودع المفوض تقريرهالد
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  المحكمـة
  ــ
  

  ،بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية ، والمداولة قانونا 
  
  

الطاعن  تمسك   م14/10/2008بتاريخ  الجلسة المحددة لنظر الطعن     بحيث أن   
 سيد عبد الحكيم ودفع     .بطلباته الواردة بالصحيفة ومثل من الأمانة العامة للجامعة د        

الحاضر عن الطاعن بقبول الطعن شكلاً فيما يتعلق ببدل الاغتراب وان الطاعن ليس  
لديه علم بقرار حرمانه من علاوة الاغتراب وليس لديه عمل يقيني ، لـذلك طلـب                

  .قبول دعواه شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في طلباته
  

اك منازعـة متعلقـة بطلـب    وحيث أن الحاضر عن الجامعة قرر انه ليس هن        
طبيعة بدل العمل وان الجامعة تسلم بطلباته فـي هـذا الـشأن ، والأمـر منتهـي                  

  .والموضوع يتعلق بالصرف فقط
  

وحيث أنه فيما يتعلق بطلب بدل الاغتراب بأن المدعى تونسي الجنسية وهـو             
  .موظف بالجامعة بدولة المقر ، ومن ثم لا يستحق علاوة الاغتراب

  
أن رفع الـدعوى إذ     لالأمد القانوني   لمدعى قد أقام دعواه بعد فوات       وحيث أن ا  

 له من عدم صرف هذه العلاوة في حينها وكان ذلك قـد             علم الطاعن كان قد توافر    
 بعدم قبول   روف له شهريا ، ومن ثم يتعين الحكم        له من مفردات المرتب المص     ىتأت

  .هذا الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد
  

 ـ         يتعلق بطلب   وحيث أنه فيما     ن صرف بدل طبيعة العمـل فـإن الحاضـر ع
الجامعة قرر بالجلسة بانه ليس هناك منازعة وان الجامعة تقر بطلباتـه ، واسـتناداً             

يجـوز للأمانـة    (من النظام الداخلي للمحكمة والتي جري نصها        ) 41(لنص المادة   
الخـصوم أو  العامة أثناء سير الدعوى وقبل إقفال باب المرافعة أن تسلم بطلبـات         

ترجع عن القرار المطعون فيه وعند ذلك تقضي المحكمـة بإنهـاء الخـصومة ،               
  )  بانتهاء الخصومةما كان ذلك ، كذلك فإن المحكمة تقضيوحيث ل
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  .فإن المحكمة ترفضهأنه من طلب رد الكفالة ، وحيث 
  

  فلهذه الأسبــاب
  ــ

  

علق بطلب بـدل الاغتـراب      حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً ، فيما يت        
  .وانتهاء الخصومة فيما يتعلق بطلب بدل طبيعة العمل ومصادرة الكفالة

  
  . من الهيئة المبينة بصدره24/11/2008صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 

  
  
  

 رئيس المحكمة  أمين سر المحكمة
  



          جامعة الدول العربية
  ) ق5/42: (حكم رقم            المحكمة الإدارية  
  
  
  

  الحمد الله وحده وبعد ،
  

    هـ1429 ذو القعدة 26افق  المو24/11/2008بتاريخ 

 -  الـدائرة الأولـى    – انعقدت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربيـة        

  :من المشكلة 

    رئيس   علي بن سليمان السعوي/ الشيخ فضيلة 

  خالد عبد االله السويدي/ وعضوية السيد المستشار 

  رمضان فرج بالليل / والسيد المستشار 

  أحمد محمد حامد/  السيد المستشار المحكمةوبحضور مفوض 

  حسن عبد اللطيف / وسكرتارية السيد الأستاذ 
  
  

   2008العادية نوفمبر أصدرت الحكم التالي خلال الدورة 

   ق 42ة  لسن5في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  محمدعبد الوهاب الساكت/ السيد 

  ضـد

  بصفته .... الأمين العام لجامعة الدول العربية 
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   :الوقائـع

  
عيينه مع الثابت بالصحيفة في أن المدعى تم ت       لخص  ت الدعوى ت  واقعةحيث أن   

 إلى المعاش لسبب بلوغـه       وأستمر يؤدي عمله حتى أحيل     1961بالجامعة منذ سنة    
الصين قد أصيب بجلطة بعينـه       وكان أثناء عمله ب    23/1/2003التقاعد بتاريخ   سن  

 أسفر عن أتلاف الشبكية وأثر ذلك على العين         انسداد الشرايين مما   أدى ذلك    اليسري
 رحمـه االله علـى علاجـه مجانـاً          فهد، وقد وافق خادم الحرمين الشريفين الملك        

 في علاج    علاجية لم تفلح   لاتواحممستشفي الملك خالد التخصصي بالرياض وبعد       ب
مدينة بوسـطن بالولايـات     لعامة للجامعة على بعثة إلى        مانة ا المعني ثم وافقت الأ   

 باعتباره موظفا   8/8/2002 وحتى   28/7المتحدة الأمريكية للعلاج خلال الفترة من       
  .بالجامعة العربية

  
 ـ            ة وحيث أن المدعى تقدم بطلب إلى صندوق الـضمان الاجتمـاعي بالجامع

للحصول على التعويض المقرر لمثل حالاته حيث أصابته كانت بسبب العمل وأثناء            
 مع لوائح الصندوق    رفض الطلب بمقولة أن الطلب يتعارض     فرد الصندوق ب  . العمل

والأنظمة المعمول بها فيه لانتهاء الخدمة بالأمانة منذ عدة سنوات وباعتبار المعنـي             
كما برر الصندوق عدم موافقته علـى منحـه       . ليس لم يعد موظفا بالجامعة العربية     

أصابته والعمل الذي يقـوم بـه علـى اعتبـار أن            تعويضا لعدم وجود علاقة بين      
الأمر الذي معه تقدم    .... التعويض يستحق له قانونا من الأمانة بسبب العمل مباشرة          

المدعى بتظلم إلى الأمين العام يطلب منه إصـدار تعليماتـه بـصرف التعـويض               
 وانتهت مدة ستون يوماً دون رد بتاريخ        28/2/2007ستحق له وكان ذلك بتاريخ      الم
28/4/2007.  

  
  :ومن ثم أودع صحيفة دعواه ضد المدعى عليهم بطلب 

  
  .قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً  -أ 
إلغاء قرار السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية الـسلبي بـالرفض              -ب

  .ه للقانون ولما شابه من بطلانهالضمني المطعون فيه لمخالفت
الموافقة على استحقاق المدعى للتعويض عن فقد بصره وفقـاً للائحـة              -ج 

  .الضمان الاجتماعي لموظفي جامعة الدول العربية
إلزام المدعى عليهم بصفتهم متضامنين بالمصروفات ومقابـل اتعـاب           -هـ

  .المحاماة مع حفظ حقوق المدعى من أى نوع كانت 
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شرحاً لطلباته من ان تشخيص حالة المدعى من قبل الأطبـاء الـصين             وقال  

وغيرهم على انه فقدان البصر العين اليمني نتيجة تلف الشبكية بعد انسداد الـشريان              
الرئيسي وحدوث نزيف حاد بالعين اليسري وأن هذه الإصابة قد وقعت أثناء وبسبب             

حيث أصيب خلالها وهو ما زال عمله وآخره كرئيس لبعثة الجامعة العربية في بكين      
  .في الخدمة

  
العين اليمنـي وأن المـدعى فقـد        علاج   استحالةومن حيث ان الأطباء أكدوا      

البصر فيها وتم إجراء عملية للعين اليسرى ولكن أصبحت أيضا تعاني من ضـعف              
 ، وتطبيقاً للائحة صندوق العلاج الطبي بخـصوص العجـز           3/12شديد يصل إلى    
عضاء الجسم أثناء الخدمة ومن ثم يكون قرار الأمين العام قد شـابه             الدائم في أحد أ   

  :الخطأ في ثلاثة أركان هي
  
ركن القانون أو المحل ذلك ان القرار قد خالف لائحة الضمان الاجتماعي              -أ 

 المدعى في التعويض من فقدان البصر ومن ثم يكون           حق التي تنص على  
ئحة المشار إليها ، ومن ثم يضحى       القرار قد خالف قاعدة قانونية وهي اللا      
  .القرار فاقداً لشرط من شروط صحته

  
ط ، وذلك أن التسبيب شـر      " إساءة استخدام السلطة  " عيب ركن السبب      -ب

 لم يوجب القانون تسبيبه وكـان للأمـين         واجب في القرار الإداري وان    
  .العام تسبيب قراره لما له من أثر قانوني للمدعى

  
ية أو الهدف الانحراف بالسلطة ، أن القرار المطعون فيه           ركن الغا  عيبب  -ج 

 إصدار القرار الإداري هو     رار بالمدعى ولما كانت الغاية من     جاء للأض 
ة العامة أو المشروعة ، ومن ثم فإن هذا القرار يخالف ما أستقر             حصلمال

  .عليه الأمر والغاية من القرار الإداري
  

  .............عيناً الإلغاء ومن ثم يكون هذا القرار باطلاً مت
  

وقد تم تحضير الدعوى من هيئة مفوضي المحكمة على النحـو المبـين فـي               
  . الأوراق
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  المحكمـة
  ــ
  

  ،بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية ، والمداولة قانونا 
  

 مثل عن الطاعن    م14/10/2008 في   أن الجلسة المحددة لنظر القضية    وحيث  
الدرعه المحامي وتمسك بالطلبات الواردة بالصحيفة      أحمد كامل عبد القوى     / ستاذالأ

ه خلص فيها إلـى     ، وقدم حافظة مستندات ضمت للأوراق ، كما قدم المذكرة بدفاع          
سيد عبد الحكيم وطلـب رفـض       . ن المدعى عليهم د   الحكم له بطلباته كما حضر ع     

  .جلسة اليومالدعوى ، وحيث أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم ب
  

  .وحيث أن الدعوى استوفت شرائطها القانونية ومن ثم فهي مقبولة شكلاً 
  

وحيث ان المحكمة باستعراضها لوقائع الدعوى  على النحو السالف البيـان ،             
 لصحيفة الدعوى ولائحة الضمان الاجتماعي لموظفي جامعـة الـدول           وباستقرائها

  .العربية والمذكرات المدونة فيها
  

قد البـصر   ث أن المدعى قد أصيب أثناء العمل بجلطة بعينه اليمني وف          ومن حي 
  . بالتقارير الطبيةبعينه اليسري وفقاَ للثابت

  
وحيث أن الطاعن قد تلقي علاجا مجانياً بعدة مستـشفيات باعتبـاره موظفـاً              

معة العربية وممثلا لها بالصين بالاستعانة إلى علاجه بالمملكة العربية السعودية           بالجا
على حساب حكومتها ، قامت الجامعة العربية بإرساله إلى بوسطن بالولايات المتحدة            

 ولا علاج لها وانتهي الأمـر إلـى         ولكن كانت الإصابة عضال   . لعلاجه  الأمريكية  
  . بعينهالبصرإصابته بفقدان 

  
وحيث أن الطاعن قد استمر في عمله بعد ذلك ولم يعجزه أو يقعده المـرض               

ولم تتقدم الإدارة بالجامعة بإحالته إلى المعاش بسبب عجـزه          . العملالذي ألم به عن     
وعدم قدرته على العمل ، بل استمر يمارس عمله حتى احيل إلى المعـاش بـسبب                

  .بلوغه سن التقاعد
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ولما كان ذلك فإن سبب إنهاء خدمته بالجامعة كان لبلوغه السن ولم يكن بعجز              

عجزه أو يقعـده عـن      وكان عليه إذ كان ما أصابه ي      تأدية الوظيفة   طبي اعتراه أثناء    
 إذا كانت حالته تـشكل      فيماالعمل جزئياً او كلياً أن يتقدم بطلب للأمانة العامة للنظر           

 بذلك من الجهـة المختـصة       بصدور قرار عجزاً طبياً جزئيا أو كليا من أداء العمل         
ة المدعى بها ، ذلك     ومن ثم يترتب على هذا القرار حقوقه الضماني       . باعتباره كذلك   

  :ان نص المادة الرابعة من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي جامعة الدول العربية 
  
يستحق الموظف أو المستفيد منه بحسب الأحوال عند انتهـاء            -أ 

بالوفاة او العجز عن العمل تعويضاً يحتسب على النحو         خدمته  
  :الآتي

  . شهرا36ًتب   في حالة الوفاة أو العجز بسبب العمل را-  
  . شهرا24ً  في حالة الوفاة بغير سبب العمل راتب -  

  
 دون أن يترتب    –يستحق الموظف الذي يصاب بسبب العمل        -ب

على إصابته عجز من العمل تعويضاً يقدر قيمته وفقاً لجدول          
تتضمنه اللائحة الداخلية للصندوق تتحدد فيه نـوع الإصـابة          

لا يزيد التعويض فـي     ومقدار التعويض في كل حالة بشرط أ      
  .أى حالة على راتب ستة أشهر

  
ومن ثم فإنه يجب أن يكون مقرراً أولاً حسب النظام الاجتماعي لموظفي            
الجامعة واللائحة الداخلية لهذا النظام الأمراض والإصابات التي تعتبر بـسبب           

إذا لابد أن يكـون نـوع الإصـابة         . العمل وهل يترتب عليها عجز من عدمه      
حددة باللائحة ومقدار التعويض اللازم لهذه الإصابة او المـرض          والمرض م 

  ...ويجب ان تكون هذه الإصابة بسبب العمل
  

ولما كانت التقارير الطبية المرفقة والمودعة بملف الدعوى سواء تلـك           
التي أودعها المدعى أو تقرير أطباء الجامعة العربية لم تؤكد ولم تجزم بل لم              

لاسـتحقاق التعـويض    انت بسبب العمل وهو شـرط       المدعى ك تقل أن إصابة    
من المادة الرابعة من نظام الـضمان الإجتمـاعي         ) ب(المطالب به وفقاً للبند     

لموظفي الجامعة المذكورة سلفاً ولما كان ذلك وكان المدعى لم يثبـت دعـواه      
 الجامعة المدعى عليها قد ارتكبت خطأ وأن هذا الخطأ قد سبب له ضرراً              بأن

 المدعى لم يثبـت ان أحقيتـه   ببية بين هذا الخطأ والضرر بل إنة س وأن علاق 
  وفقاً للائحة بان المرض الذي أصـيب بـه كـان بـسبب العمـل مباشـرة                 
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وناتجاً عنه وجاءت أقواله مرسلة دون أن يقيم الدليل عليها ومن ثـم تكـون               

   .حرية بالرفضدعواه عارية عن الدليل 
  

  فلهذه الأسبــاب
  ــ

  

في الموضوع برفضه وأمرت بمصادرة     قبول الطعن شكلاً ،     مة ب حكمت المحك 
  .فالةكال

  
  . من الهيئة المبينة بصدره24/11/2008صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 

  
  
  
  

 رئيس المحكمة  أمين سر المحكمة
  
  

  
  
  
 



  1

  جامعة الدول العربية      

          المحكمة الإدارية 
  

מ :מ
:

:א

מ 842א
א

א.אא

א א מ א .א
  

  عد،الحمد الله وب

، وهـي   ثانيـة فقد انعقدت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية ، الـدائرة ال          

  :مؤلفة من كل من

  رئيسا : المستشار علي بن سلمان السعوي* 

  عضوا: المستشار محمد قصري * 

  عضوا: المستشار خالد عبد االله السويدي * 

  وت هيكلثر/ ستاذ أحمد حامد وسكرتارية السيدوبحضور مفوض المحكمة الأ

  .وأصدرت الحكم الآتي في القضية المشار رقمها وأطرافها أعلاه



  2

:  

 أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعها بسكرتارية        15/07/2007بتاريخ  

 ق طلـب فـي      42 لسنة   8المحكمة بواسطة المحامي كامل عبد القوي قيدت برقم         

الموضوع ببطلان الحكم الـصادر بجلـسة        ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي       

 ق والقـضاء مجـددا بطلباتـه المبينـة          40 لسنة   2 في الدعوى رقم     21/5/2007

 ق، وأوضح المدعي بيانـا لـدعواه أنـه بتـاريخ                   40 لسنة   2بصحيفة دعواه رقم    

 ضد الأمانة العامة لجامعة الدول العربيـة        40 لسنة   2 أقام الدعوى رقم     3/5/2005

ن خلالها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في تسوية حالته            طالبا م 

الوظيفية من درجة سكرتير أول إلى وزير مفوض بناء على قرار مجلس الجامعـة              

 بشأن معالجة حالة الرسوب الوظيفي لموظفي الأمانة        3/3/2005 بتاريخ   6537رقم  

 الواردة في النظـام الـداخلي       العامة وبرفض تدخل المتدخلين لمخالفتهم للإجراءات     

للمحكمة ولانتفاء شرط المصلحة في حقهم مع إلزام الأمانة العامـة بالمـصروفات             

ورد الكفالة، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق من طرف المحكمة، قضت أولا بإثبات            

تنازل المتدخلين الأول والثاني والثالث والرابع والسابع وثانيا بعـدم قبـول تـدخل              

 وثالثا بقبول تدخل السيدة بثينة محمد سعود والأمـر          إبراهيمعلياء عبد القادر    السيدة  

برد الكفالة ورابعا بقبول دعوى المدعي شكلا وبرفـضها موضـوعا ومـصادرة             

  .الكفالة
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ولما لم يرض المدعي بهذا الحكم أقام الدعوى الماثلة طالبا القـضاء بـبطلان              

 ق مع الحكم مجـددا بطلباتـه        40لسنة   2الحكم المذكور الصادر في الدعوى رقم       

المبينة بصحيفة الدعوى أعلاه تأسيسا على أن مسودة الحكم لم تتضمن أسماء قضاة             

المحكمة الذين شاركوا في المداولة وخلو الحكم من الأسباب التي بني عليها وعـدم              

  رده على الدفوعات الجوهرية المتمسك بها والتناقض بين أسباب الحكم؛

 حضر  10/6/2008وأثناء جلسة التحضير التي عقدها مفوض الحكومة بتاريخ         

المدعي شخصيا وقرر ترك الخصومة طواعية وحضر ممثل الأمانة العامـة الـذي           

وافق على ذلك حيث تقرر حجز الدعوى للتقرير، وقد قدم السيد مفوض المحكمـة              

ار الخـصومة منتهيـة     تقريرا ضمنه وقائع الدعوى وانتهى إلى رأيه القانوني باعتب        

  .ومصادرة الكفالة

 حضر المدعي شخصيا وأكد تنازله عن الدعوى وتـرك          14/1/2008وبجلسة  

الخصومة واعترض على رأي السيد مفوض الحكومة بخصوص مصادرة الكفالـة           

 من النظام الداخلي للمحكمة الذي لم يشر لا من بعيد أو قريـب            46لتنافيه مع المادة    

ولم يعارض الحاضر عن الأمانة العامة في التنازل عن الدعوى          إلى مصادرة الكفالة    

  .24/11/2008مما تقرر معه حجز الدعوى للمداولة والنطق بالحكم لجلسة يومه 
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  بعد الاطلاع على أوراق الملف ومستنداته وسماع الإيضاحات وبعد المداولة؛

الحكم الـصادر   حيث أن الحاصل من دعوى المدعي هاته أن يحكم له ببطلان            

   ق مع القضاء مجددا بطلباته المبينة بصحيفة دعواه؛40 لسنة 2في الدعوى رقم 

 وتنازل عن دعواه معترضـا علـى        14/1/2008حيث حضر المدعي بجلسة     

  مصادرة الكفالة ولم يكن التنازل المذكور محل اعتراض من المدعى عليه؛

اخلي للمحكمة أن للمدعي     من النظام الد   40وحيث أن المقرر وفقا لنص المادة       

أن يتنازل عن الدعوى قبل صدور الحكم فيها ما لم يعترض على ذلك من طـرف                

المدعى عليه وكانت له مصلحة جدية في ذلك وما لم يكن التنازل قد انصب علـى                

موضوع مما  لا يجوز التنازل فيه لتعلقه بالنظام العام، وعند حصول التنازل عـن               

  محكمة بإثباته في محضر الجلسة وتحكم بانتهاء الخصومة؛الحق أو الدعوى تأمر ال

 تنازل عن   14/1/2008وحيث أن الثابت من أوراق الملف أن المدعي وبجلسة          

دعواه المتعلقة بإبطال الحكم أعلاه دون اعتراض أو مجادلة من طرف الخصم، وقد             

لمحكمة، مما   من القانون الداخلي ل    40جاء تنازله عن الدعوى وفق ما تقتضيه المادة         

  يتعين معه إثبات هذا التنازل والقضاء بانتهاء الخصومة؛

وحيث لما لم يتم التنازل عن الدعوى إلا بعد حصول المرافعة فيهـا، يتعـين               

  .بالترتيب على ذلك مصادرة الكفالة
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  :حكمت المحكمة 

  بإثبات تنازل المدعي عن دعواه واعتبار الخصومة منتهيـة بـين أطـراف            

  .الدعوى وبمصادرة الكفالة

هذا الحكم وتلي علنيا عن هيئة المحكمة المبينة بصدره بجلسة          صدر 

24/11/2008.  

      

  

אא
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  جامعة الدول العربية      

          المحكمة الإدارية 
  

מ :מ
:

:א

מ 1242א
א

א.–אא

א א מ א .–א
  

  الحمد الله وبعد،

، وهـي   ثانيـة فقد انعقدت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية ، الـدائرة ال          

  :مؤلفة من كل من

  رئيسا : يالمستشار علي بن سلمان السعو* 

  عضوا: المستشار محمد قصري * 

  عضوا:  المستشار خالد عبد االله السويدي * 

  ثروت هيكلارية السيد وبحضور مفوض المحكمة الأستاذ أحمد حامد وسكرت

  .وأصدرت الحكم الآتي في القضية المشار رقمها وأطرافها أعلاه



  2

:  

حيث تفيد وقائع هاته الدعوى على ما هو مبين مـن أوراق الملـف وبالقـدر                

اللازم للفصل فيها أن المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعهـا بـسكرتارية المحكمـة              

ف طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا        .12/42  قيدت برقم  9/8/07بتاريخ  

  :لتقديمها داخل الميعاد القانوني وفي الموضوع 

إبطال القرار الضمني بعدم صرف بدل طبيعة العمل واسـتحقاقه لهـذا            : أولا

البديل عن عمله كمدير لإدارة شؤون الصحة والبيئة عـن الفتـرة المحـددة مـن                      

  .10/04/2007 إلى 01/07/2002

 لغايـة               01/01/1990صرف الراتب المـستحق لـه اعتبـارا مـن            : وثانيا

 وأوضح المدعى فيها بيانا لـدعواه أنـه بلـغ سـن التقاعـد فـي                           31/07/1990

 وعند تسوية مستحقاته المالية بعد إحالته على التقاعد فوجئ بان جهة            10/04/2007

 من النظام الأساسي    25المستحق له طبقا للمادة     الإدارة لم تحتسب بدل طبيعة العمل       

للموظفين وهي مبالغ مستحقة له فعلا طوال مـدة شـغله بعـض مـن الوظـائف                 

الإشرافية، غير أن الأمانة العامة ارجأت صرفها لحين توافر السيولة لديها عـلاوة             

 نتيجة عـودة    27/07/1990 إلى 01/01/1990على فرق الرواتب المستحقة له من       

ة من مقرها المؤقت بتونس إلى المقر الدائم بالقاهرة حيث صدر قرار عـن              الجامع

 وتطبيق جدول الرواتـب     01/01/1990مجلس الجامعة بعودة الجامعة اعتبارا من       
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على الموظفين اعتبارا من هذا التاريخ حيث لم يتم صـرفه لـه إلا اعتبـارا مـن                       

 لاستمرار عدم صـرف بـدل        دون باقي المدة السابقة لذلك وبالنظر      01/08/1990

طبيعة العمل حتى بلوغ سن التقاعد وانقطاع العلاقة الوظيفية بالأمانة العامة وعـدم             

قيامها بصرفه مع باقي المستحقات الخاصة بمكافئة نهاية الخدمة فقد اضـطر إلـى              

 لم يتم الـرد عليـه       3170 تحت رقم    05/06/2007تقديم تظلم للأمين العام بتاريخ      

يجاب فقد اضطر إلى إقامة هاته الدعوى ضمنها طلباته أعلاه مرفقـا            بالسلب أو الإ  

  . إياها بصورة من التظلم المذكور

وبعد تحضير الدعوى من طرف السيد مفوض الدولـة علـى النحـو المبـين               

 وقرر التنازل عن    12/06/2008بمحاضر جلسات التحضير حضر المدعي بجلسة       

ق الراتـب المـستحق لـه مـن                  طلب فرق بدل طبيعة العمل وتمسك بطلـب فـر         

 وبذات الجلسة تقرر حجز القضية لإيداع التقرير        31/07/1990 إلى   01/01/1990

بالرأي القانوني الذي خلص فيه إلى اقتراح الحكم بانتهاء الخصومة بالنسبة لطلـب             

 لنهايـة              01/07/2002صرف بدل طبيعـة العمـل عـن الفتـرة المحـددة مـن               

 وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر طلب صرف فـرق الراتـب            10/04/2007

 وبعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب فرق        11/03/1990عن الفترة السابقة على     

 مـع الأمـر     31/07/1990 لنهايـة    11/03/1990الراتب عن الفترة المحددة من      

مانة  حضر المدعى شخصياً وحضر عن الأ      14/10/2008صادرة الكفالة وبجلسة    بم

  سيد عبد الحكيم وأوضح أن الأمانة المذكورة قامت بصرف بدل طبيعـة            . العامة د 
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العمل للمدعى وبقي النزاع قائما حول سبعة أشهر فقط قدم الـتظلم حولـه خـارج                

المواعيد القانونية وبعد تمسك الطاعن بتقديم التظلم داخل الميعاد القانوني تقرر حجز            

  .4/11/2008حكم بجلسة القضية للمداولة  والنطق بال

  

  بعد الاطلاع على أوراق الملف ومستنداته وسماع المرافعات وبعد المداولة؛

حيث أن الحاصل من دعوى المدعي أن يحكم له بإبطال القرار الضمني بعـدم              

صرف بدل طبيعة العمل مع استحقاقه لهذا البدل عن عمله كمدير لإدارة الـشؤون              

 وصـرف   10/4/2007 لغايـة    1/7/2002فترة المحددة من    الصحية والبيئية عن ال   

  .31/7/1990 لغاية 1/1/1990فرق الراتب المستحق له من 

 وتنازل عن دعواه معترضـا علـى        12/6/2008حيث حضر المدعي بجلسة     

  مصادرة الكفالة ولم يكن التنازل المذكور محل اعتراض من المدعى عليه؛

 من النظام الداخلي للمحكمة أن للمدعي       40وحيث أن المقرر وفقا لنص المادة       

أن يتنازل عن الدعوى قبل صدور الحكم فيها ما لم يعترض على ذلك من طـرف                

المدعى عليه وتكون له مصلحة جدية في ذلك وما لم يكن التنازل قد انصب علـى                

م وعند حصول التنـازل عـن       موضوع مما لا يجوز التنازل فيه لتعلقه بالنظام العا        

  .الحق أو الدعوى، وتأمر المحكمة بإثبات التنازل وتحكم بانتهاء الخصومة
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 تنازل عن   12/6/2008وحيث أن الثابت من أوراق الملف أن المدعي وبجلسة          

دعواه دون اعتراض أو مجادلة من طرف الخصم، وقد جاء تنازله عـن الـدعوى               

قانون الداخلي للمحكمة،  مما يتعين معه إثبات هذا       من ال  40وفق   ما تقتضيه المادة       

  التنازل والقضاء بانتهاء الخصومة؛

 لغاية    1/1/1990حول المطالبة بصرف الراتب المستحق للمدعي ابتداء من 

  ؛31/3/1990

حيث إن الاختصاص الولائي للمحكمة من النظام العام ويكون بالتـالي محـل             

   لم يكن محل دفع من طرف الخصوم؛إثارة تلقائية من طرفها حتى ولو

حيث لما كان التاريخ الفعلي لعـودة الجامعـة العربيـة إلـى القـاهرة هـو                           

 وكـان المـدعي يطالـب    4983 بموجب قرار مجلس الجامعة رقـم   11/3/1990

بالفروق المستحقة له عن الرواتب عن فترة سابقة على هذا التـاريخ تكـون معـه                

ئيا بنظر مثل هذا الطلب وفق ما استقرت عليه أحكامهـا           المحكمة غير مختصة ولا   

  .في هذا الشأن مما يستتبع التصريح بعدم اختصاصها ولائيا بالبت في الطلب

   31/7/1990 لغاية 11/3/90حول المطالبة بصرف الفروق المستحقة من *

 من النظام الداخلي للمحكمة على تقديم التظلم كتابـة إلـى            7حيث تنص المادة    

  مانة العامة للجامعة خلال ستين يوما من تاريخ علم المتضرر بالقرار أو الواقعة              الأ
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 من النظام الأساسي للمحكمة بأنه لا تقبل الدعاوى         9مثار التظلم، كما تقضي المادة      

ما لم يكن مقدمها قد تظلم كتابة في موضوعها إلى الأمين العـام ورفـض تظلمـه                     

العام بعد انقضاء ستين يوما من تـاريخ علـم صـاحب            ولا يقبل التظلم إلى الأمين      

  الشأن بالواقعة محل النزاع؛

وحيث يستفاد من المواد السالفة الذكر أن النظام الأساسي للمحكمـة ونظامهـا             

الداخلي قد حددا المواعيد المقررة لقبول الدعوى أمام المحكمة وهي وجـوب قيـام              

خلال ستين يوما من تاريخ علمـه       صاحب الشأن بالتظلم من الواقعة محل الدعوى        

  بها تحت طائلة عدم قبول دعواه؛

 11/3/1990 المـؤرخ فـي   4983وحيث لما كان ذلك، وكان القـرار رقـم          

القاضي بإعلان عودة جامعة الدول العربية إلى القاهرة هـو المحـدد لبـدء تنفيـذ                

      قرارات زيادة رواتب الموظفين وكـان المـدعي يطالـب بزيـادة رواتبـه مـن                   

 وقد تظلم للامـين العـام بـشان ذلـك بتـاريخ                      31/7/1990 لغاية   11/3/1990

 سنة على تاريخ علمـه باسـتحقاق البـدل          15 أي بعد مضي أكثر من       5/6/2007

المطلوب يكون تظلمه هذا قد أقيم بالمخالفة لأحكام وضوابط المواد الـسالفة الـذكر              

ونية المقررة لتقديم الـتظلم اعتبـارا لتـاريخ         وبالتالي يكون متجاوزا للمواعيد القان    

  الواقعة محل النزاع؛
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وحيث بالترتيب على ذلك ولما كان المدعي متجاوزا لميعاد التظلم ولم يثبـت             

 مـن   5من أوراق الملف قيام أي سبب يتحقق معه وقف ميعاد  التظلم طبقا للفصل               

حرر من التقيد بآجال الطعن     النظام الأساسي للمحكمة ولا قيام قرار إداري معدوم يت        

ومواعيده، يبقى التظلم حول القرار موضوع الطلب عديم الأثر القـانوني والطلـب             

  .حوله غير مقبول
   

   :حكمت المحكمة

بانتهاء الخصومة بالنسبة لطلب صرف بدل طبيعة العمـل عـن الفتـرة             : أولا

  ؛10/4/2007 إلى 1/7/2002المحددة من 

تصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب صرف فرق الراتـب عـن           بعدم اخ : ثانيا

  ؛11/3/1990 لغاية 1/1/1990الفترة المحددة من 

بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب فرق الراتب عـن الفتـرة مـن                  : ثالثا

  . والأمر بمصادرة الكفالة31/7/1990 لغاية 11/3/1990
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المبينـة بـصدره بجلـسة             صدر هذا الحكم وتلي علنيا عن هيئـة المحكمـة           

24/11/2008.  

      

אא
  

  



          جامعة الدول العربية
  ) 3 ( : حكم رقم            المحكمة الإدارية  
  
  
  

  الحمد الله وحده وبعد ،
  

    هـ1429 ذو القعدة 26افق  المو24/11/2008بتاريخ 

 - لثانيـة  الـدائرة ا   – انعقدت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربيـة        

  :من المشكلة 

   المحكمة رئيس    علي بن سليمان السعوي/ الشيخ فضيلة 

  خالد عبد االله السويدي/ وعضوية السيد المستشار 

  رمضان فرج بالليل / والسيد المستشار 

  أحمد محمد حامد/  السيد المستشار المحكمةوبحضور مفوض 

   ثروت هيكل/ وسكرتارية السيد الأستاذ 
  
  

   2008العادية نوفمبر أصدرت الحكم التالي خلال الدورة 

   ق 42لسنة  15في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  عبد الكريم الفولي/ السيد 

  ضـد

  بصفته .... الأمين العام لجامعة الدول العربية 
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   :الوقائـع
  

تجمل الواقعة أن المدعى أقام دعواه الماثلة بصحيفة دعوى أودعت أمانة سـر             
م جاء فيها ما حاصله انه سبق أن أقام الدعوى رقم           16/12/2007هذه المحكمة في    

 ق أمام هذه المحكمة طالباً إلغاء القرار الذي أصدره الأمين العام لجامعة             39 لسنة   8
م المتضمن إنهاء خدمـة     1979 لسنة   519م برقم   29/12/1979الدول العربية في    

 أمـام هـذه     جميع موظفي المنظمات العربية ومنهم المدعى ، وقد تم تداول الدعوى          
 قبولهـا شـكلاً     ت إلى القضاء بعـدم    م حيث انته  21/5/2007المحكمة حتى جلسة    

  ,ومصادرة الكفالة
  

 بأنه أقام دعواه الماثلة طالباً عدم الاعتداد بهذا الحكم استناداً إلـى أن              واردف
قرار نقل جميع موظفي المنظمة إلى مقرها بمدينة بغداد لا حجية لـه إزاء جميـع                

 ـ          ك يـستوجب تبعـات     المزعوم بمخاطبتهم والذين لم يتم إبلاغهم به قانوناً لكون ذل
 63 ،   62 من دستور المنظمة والمواد      15وموجبات بالإضافة إلى انه خالف المواد       

 من نظامها الأساسي وانه ، وفي ضوء خلو النظام الأساسي للمحكمـة             80 ،   74،  
قواعد العدالة والإنصاف   من مضي بحكم الواقعة فقد أضحى من المتعين اللجوء إلى           

 المطعون عليه خاصـة وقـد أجـدبت         لعلم اليقيني بالقرار  ا تحديد تاريخ ا   والتي منه 
أوراق الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها من أية إشارة تفيد هذا العلـم وإذا               

كون كان القرار المزعوم صدوره بإنهاء خدمة جميع الموظفين دون أخطارهم فإنه ي           
موظف الـذي لـم      بناءه على قرينة افتراض أن ال      معدوم الأثر وفضلاً عن ذلك فإن     

 من النظام الأساسي لمـوظفي      63ينفذ قرار النقل يعتبر مستقيلاً مخالف لحكم المادة         
  .المنظمة ولشروط وحالات قبول الاستقالة

  
بأن الزعم بعدم اختصاص المحكمة ولائيـا قـام علـى           ... وأضاف المدعى   

م أن   رغ اقتراض صحة الإجراءات التي شابت مجريات الأمور في الدعوى السابقة         
 وتدليس من الأمانة العامة بإدعـاء أن القـرارات التـي            تلك الإجراءات شابها غش   

لأمين العام بالنيابة خلال فترة الشتات العربي كانت قرارات مستندة إلـى            أصدرها ا 
السلطة الوطنية وليست السلطة الشرعية للجامعة ، ومن ثم قـضت آنـذاك بعـدم               

 طعنا على قرارات تلك الفترة ، وقـد         فعتها ولائيا بنظر الدعاوى التي ر     اختصاص
م الـصادر   12/8/1995 وتاريخ   4085/3ند رقم   تعمدت الأمانة العامة إخفاء المست    

 ـ              أن  هعن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالأمانة العامة والتـي أكـدت في
قرارات صرف الموظفين في الجامعة العربية ومنظماتها لم تكن صادرة عن سلطة            
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طنية وإنما أصدرها الأمين العام للجامعة بالنيابة وعليه عدلت المحكمة عما سارت            و
عليه طوال الفترة السابقة إلى الحكم بقبول تلك الدعاوى وإرساء اختصاص المحكمة            
الولائي بنظرها يضاف إلى ذلك أن الدعوى الأصلية تتضمن الطعن علـى قـرار              

بعد انـضمام المنظمـة لولايـة       م أى   29/12/1979 الصادر في    519صرفه رقم   
المحكمة ، ومن ثم فإن الدفع بانحسار ولايتها قول تنقصه الدقة ويلتمس الالتفات عنه              
كما أنه بالنسبة للزعم بعدم تقديم تظلـم فـإن القـرار الطعـين قـد صـدر فـي                    

م أي خلال المواعيد المحددة ،      24/8/1980م وتظلم منه المدعى في      29/12/1979
المنظمة في هذا المقام مغاير للحقيقة ، وأضاف بأنه يترتب علـى            ومن ثم فإن دفع     

استمرار الحكم الطعين أضرار بالطاعن يتعذر تداركها وأنه لذلك يطلب الحكم لـه              
  .بطلباته
  

وقد جرى تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر            
عن المدعى عليه الأول مذكرة بدفاعه ختمها بطلب الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى             

م 6/2/2008شكلاً واحتياطياً إخراج المدعى عليه الأول من الـدعوى ، وبجلـسة             
 التماس إعادة نظـر فـي       أن الطعن بمثابة  حضر المدعى ووكيله حيث قرر الأخير       

 لـدعواه   ة ق ، وقدم مذكرة توضـيحي      39لسنة  ) 8(الحكم الصادر في الدعوى رقم      
وفيما بعد قدم حافظة مستندات بشأنها ، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الثالـث               
مذكرة ختمها بطلب الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانحسار ولاية المحكمـة عـن              

كلاً ، واحتياطياً انقضاؤها بالتقادم المسقط أو عـدم جـواز           نظرها أو عدم قبولها ش    
نظرها لسبق الفصل فيها وعلى سبيل الاحتياط الكلي رفضها موضوعاً ، وبجلـسة             

م قدم وكيل المدعي مذكرة تعقيبية على دفوع المدعى عليهم مع حافظة            30/6/2008
حكم أصليا بعـدم  مستندات ، كما قدم الحاضر عن المنظمة مذكرة دفاع يطلب فيها ال 

قبول الالتماس شكلاً واحتياطياً بعدم ولاية المحكمة على الدعوى ورفضها موضوعاً           
  .على سبيل الاحتياط الكلي

  
وبجلسة المرافعة التي عقدتها هذه المحكمـة للنظـر فـي الـدعوى بتـاريخ               

، كما حضر وكيله المحامي أحمد كامل عبد        أصالة  م حضر المدعى    14/10/2008
لنحو المبين بمحضر الجلـسة     ما حضر عن المدعى عليهم ممثليهم على ا       القوى ، ك  

 الدعوى والإجابة من الطرفين حيث قدم وكيل المدعى مذكرة          واستمعت المحكمة إلى  
 وتقرر في ختام الجلـسة حجـز        نسخاً منها  بشأنها وتم تسليم المدعى عليهم       إلحاقية

  .القضية لحكم بجلسة اليوم
  

 وراء دعواه إلى الحكم بقبول الالتماس شـكلاً ،           من وحيث أن المدعى يهدف   
 ق  39لـسنة   ) 8(وفي الموضوع بإعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم           
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م مع ما يترتب    1979 لسنة   519وعدم الاعتداد به والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم         
  .على ذلك من آثار

  
لنظام الأساسي للمحكمـة    وحيث أنه وعن الشكل فإن المادة الثانية عشرة من ا         

 إعادة النظر بـسبب     التماس المحكمة بطريق    أحكاميجوز الطعن في    (تنص على انه    
تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها حتى صدور الحكم الطرف الذي يلتمس 

منه ويجب أن يقـدم الالتمـاس   إعادة النظر على ان لا يكون جهله ناشئا عن إهمال    
اريخ تكشف الواقعة الجديدة ولا يقبل الالتماس بعد سنة مـن           خلال ستين يوماً من ت    
  .تاريخ صدور الحكم

  

من المـادة الـسالفة      د المحكمة قد أستقر على أن المستفا      وحيث أن قضاء هذه   
الذكر أنه من غير الجائز الطعن بإحكام هذه المحكمة الا باللجوء لطرق الطعن غير              

 كان يجهلها الطاعن وخلال المواعيـد       العادية حال تكشف واقعة حاسمة في الدعوى      
التي نصت عليها وحيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر الـدعوى               

م وتقدم المدعى بالتماسه الماثـل فـي   21/5/2007 ق قد صدر في   39 لسنة   8رقم  
م فإنه يتعين القضاء بقبوله لمراعاته حكم المادة الثانية عـشرة مـن             16/12/2007

  .النظام
  

أما عن الموضوع فقد استبان لهذه المحكمة أن ما يستند إليه المـدعي بـشأن               
محل الالتماس في منطوقـه مـن       الواقعة الجديدة منبت الصلة بما توصل إليه الحكم         

 ترك المدعى للخصومة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته وعدم قبولها شكلاً            اثبات
 الواقعة التي أثارها المدعى في دعـواه        في مواجهة المدعى عليه الثاني بحسبان أن      

وهو ما لم تتعرض له المحكمة فـي الحكـم محـل            الماثلة تتعلق بموضوع الدعوى     
  .الالتماس ، الأمر الذي تخلص معه إلى رفض طلبه لعدم قيامه على أساس سليم

  

  وحيث أنه ، وبناء على ما تقدم فإنه يتعين مصادرة الكفالة ، 
  

  :حكمت المحكمةلما تقدم 
  

  .بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة 
  

  . من الهيئة المبينة بصدره24/11/2008صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 
  
  

 رئيس المحكمة  أمين سر المحكمة
  



          جامعة الدول العربية
     )4( : حكم رقم            المحكمة الإدارية  
  
  
  

  الحمد الله وحده وبعد ،
  

    هـ1429 ذو القعدة 26افق  المو24/11/2008بتاريخ 

 - ثانيـة  الـدائرة ال   – انعقدت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربيـة        

  :من المشكلة 

   المحكمة  رئيس   علي بن سليمان السعوي/ الشيخ فضيلة 

  خالد عبد االله السويدي/ وعضوية السيد المستشار 

  رمضان فرج بالليل / والسيد المستشار 

  أحمد محمد حامد/  السيد المستشار المحكمةوبحضور مفوض 

   ثروت هيكل/ وسكرتارية السيد الأستاذ 
  
  

   2008العادية نوفمبر أصدرت الحكم التالي خلال الدورة 

   ق 43لسنة  6في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  فيصل أحمد التاجي/ السيد 

  ضـد

  بصفته .... الأمين العام لجامعة الدول العربية 
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   :الوقائـع
  

 بصحيفة دعـوى    تقدم لأمانة سر المحكمة   أن المدعى   الدعوى في   واقعة  مل  تج
م أصدر الأمين العام للجامعـة      30/7/2007 جاء فيها أنه في      26/2/2008بتاريخ  
 خدمته لبلوغه الـسن القانونيـة ، وبتـاريخ          بانتهاء القاضي   150/1ة القرار   العربي

 لصرف مستحقاته المالية المترتبة على إنهاء مدة 327م قدم المذكرة رقم 2/9/2007
خدمته والتعويض عن نقل أمتعته وأثاثه وبطاقة السفر من روما إلى القاهرة ، وذلك              

لموظفين وكان الأمين العام قد أصدر القرار       ب من النظام الأساسي ل    /26وفقاً للمادة   
م بنقله من بعثة الجامعة في روما إلى المقر على ألا           24/11/2005 في   219/1رقم  

م 5/2/2007تتحمل الأمانة العامة أية نفقات مالية تترتب علـى ذلـك ، وبتـاريخ               
موارد  إلى إدارة شؤون الأفراد وال     110أرسلت إدارة الشؤون القانونية المذكرة رقم       

 عند نقله   هالبشرية بأنه لم يثبت ارتكابه أية مخالفة وظيفية يبرر حرمانه من مستحقات           
  .خاصة وأن هذا الحرمان لم تتضمنه المادة العشرون من لائحة المساءلة والجزاءات

  
وخلصت الإدارة القانونية إلى عرض الأمر على السيد الأمين العام للنظر في            

 بمنحـه التعـويض وأنـه وفـي         2005 لسنة   219ر رقم   الموافقة على تعديل القرا   
) 30(م أرسل الأمين العام المساعد رئيس الرقابة المالية المذكرة رقـم            14/2/2007

إلى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الموارد البشرية رداً على مذكرة الأخير رقـم         
نية بشان صرف   م بما يفيد اتفاقه مع رأي الإدارة القانو       12/2/2007وبتاريخ  ) 57(

  .مستحقات المدعى 
  

م طلبت إدارة الموارد البشرية عرض الأمر على الأمين         22/3/2007وبتاريخ  
 إلى الأمين العـام     293م أرسل المدعى المذكرة رقم      10/12/2008العام ، وبتاريخ    
  .بذات الموضوع

  
م 8/9/2007ميعاد فإنه قدم طلبـه فـي        وأضاف المدعى بأنه وفيما يتعلق بال     

  : وتكون دعواه مقبولة شكلاً وختم صحيفته بطلبه الآتييمتد إلى اليومتالي فإنه وبال
  

  . عن نقله من روما بالقاهرةهصرف مستحقات  :أولاً 
تسوية باقي مستحقات فيما يتعلق بالمكافأة حتى تاريخ إحالته للتقاعـد             :ثانيا 

   .وإلزام المدعى عليها بالمصاريف والأتعاب ورد الكفالة
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من قبل هيئة مفوضي هذه المحكمة علـى النحـو          وقد جرى تحضير الدعوى     
 ها عدم قبول    عليها على الدعوى مما حاصله        المبين بمحاضرها حيث أجابت المدعى    
  . الدعوى ، كما قدم الطرفان ما لديهما حيالشكلاً لعدم تظلم المدعى حسب الأصول

  
 إلـى الـدعوى     المحكمـة تمعت  م حضر الطرفان واس   14/10/2008وبجلسة  

والإجابة من الطرفين حيث قدم وكيل المدعى مذكرة تعقيبية علـى تقريـر هيئـة               
المفوضين ، وفي ختام المرافعة تمسك كل من الطرفين بأقواله وتقرر حجزها للحكم             

  .بجلسة اليوم
  

وحيث ان المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضـوع       
بصرف مستحقاته عن نقله من روما إلـى القـاهرة وتـسوية            بإلزام المدعى عليها    

  .مستحقاته فيما يتعلق بإنهاء خدمته وإلزام المدعى عليها بالمصاريف ورد الكفالة
  

  .وحيث دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم بشأنها
  

  :لى الآتيوحيث أن المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة قد نصت ع
  
فيما عدا قرارات مجلس التأديب لا تقبل الدعاوي ما لم يكن مقدمها قـد                -1

 تظلمـه ولا يقبـل      عن موضوعها إلى الأمين العام ورفض     تظلم كتابة   
التظلم للأمين العام بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن            

 تقديم الـتظلم    بالواقعة محل النزاع ، وإذا انقضت ستون يوماً من تاريخ         
  .إلى الأمين العام دون رد فإن ذلك يعتبر بمثابة رفض التظلم

  
ولا تقبل الدعوى ما لم ترفع خلال تسعين يوماً من تاريخ علم الـشاكي                -2

  . برفض تظلمه او من تاريخ علمه باعتماد قرار مجلس التأديب
  

  :كما نصت المادة السابعة من النظام الداخلي للمحكمة على الآتي
  
يقدم التظلم كتابة إلى الأمانة العامة للجامعة خلال ستين يوماً من تـاريخ               -1

  .علم المتظلم بالقرار أو الواقعة مثار التظلم
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ويتعين على الموظف المختص بالأمانة العامة أن يسلم المـتظلم إيـصالاً              -2
تسلمه التظلم وللمتظلم ان يرسل تظلمه بكتاب موص عليـه          مثبتاً لتاريخ   

  .ب بعلم الوصول لاثبات تاريخ وصوله إلى الأمانة العامةمصحو
  

م قـد   8/9/2007وحيث أنه ولما كان ذلك وكان الطلب المقدم من المدعى في            
خلا مما يدل على تسليمه إلى الموظف المختص على النحو الذي رسـمته أحكـام               

لا ينال مـن  النظام الأساسي للمحكمة ونظامها الداخلي فإنه يتعين عدم قبولها شكلاً و          
م بطريق الفاكس لعدم اعتداد هـذه       2/9/2007ذلك أن المدعى قد أرسل تظلمه في        

  .المحكمة بذلك في احكام سابقة
  

  فإنه يتعين الحكم بمصادرة الكفالة ،الدعوى وحيث ان المدعى قد خسر 
  

  :مما تقدم حكمت المحكمة 
  

  .بعدم قبول الدعوى شكلاً ومصادرة الكفالة
  

  . من الهيئة المبينة بصدره24/11/2008وتلي علنا بجلسة صدر هذا الحكم 
  
  

  رئيس المحكمة  أمين سر المحكمة
  
 

  


